ل 9 _- 0 لانن 
محم ولمييه 0 
٠‏ . م 00 
م .6 ٠.‏ 
- موسي أذ دام م ووا وه ١‏ عد 5 
سم ع سر م م 
بي يي مه يل يلاصم 





8 تلا الكنب إلواردة 0 ا 0 اه ا ا 0 


00 ا‎ ١ 





محضر الحلسة الرابعة ظ 

من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية لمجلس 1 
الامة الحادي عشر المتعقدة في ه / صفر / ؟41١‏ هجري 0 
الموافق م6 يمييلادي. 1 0 


(الجلد 8م ؟) 00 3 


(العدد 5 ) : 0 


ا 
1 تلاوة محضر الحخلسة السابقة . 7 ال 00 


؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات . | 
0 ا طلب اجازة مقدم من دولة العين المسيد مضر بدران: . ا 
ن - طلب اجازة مقدم من معالي العين المي عمر التابلاني ٠‏ 0 0 5 : 


٠٠:‏ جا طلب معلرة مقدم من معاي السيد اكرم زعيق. 201 ا 
د: _- طلب معطبرة مقدم من:سعادة ألعين السيد جمعة حماد . ات 000 ا 
١‏ 


0-6 ه_طلب معلرة مقدم من سعادة العين السسيد برجس الحديد, 
أ وان طلب أنجازة مقدم من شعادة اين السيد اك العرااة. 0 0 

















٠١‏ جدول الاعمال 





أ كتاب معالي رئيس مجلس اللواب رقم (16١؟)‏ تاريخ ا 
المتضمن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون رفع المسؤولية نتيجة اغباء 
الأحكام العرفية لسئة .١481١‏ كما ورد من الحكومة مع اجراء التعديالات 
عليه. 

ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم )5١15(‏ تاريخ .1941/8/1١‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حماية الاقتصاد الوطني لسنة 
01 كيبا ورد من الحكومة. مع اجراء التعديلات عليه. . 

ج- كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم )5١45(‏ تاريخ 1591/8/48. 
المتفضمن موافقة مجلس النواب على مشروع قانو ن تنظيم الاستثمارات الاجنبية 
لسنة 144٠‏ كرا ورد من الحكومة؛ مع اجراء التعديلات عليه. 7 

د - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (لا٠:”)‏ تاريخ .1151١/8/8‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على 

- مشروع قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة »1441١‏ كيا ورد من 
الحكومة, مع اجراء التعديلات عليه . ١١‏ 
ه- كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم )”:٠8(‏ تاريخ 1941/8/8, 
المتضمن موافقة مجلس النواب على 
- مشروع قانون تصديق اتفاقبّة قرض بين حكومة المملكة الاردئية الحاشمية 
وحكومة المملكة البلجيكية لسئة »1441١‏ كبا ورد من الحكومة , ١‏ 
4 - مقررات اللجان : 
أ . اللجنة المشتركة من (اللجنة القانونية ة واللجئة المالية) : 

ار ١‏ قرار رقم )١(‏ تاريخ 1 بشأن: 
1 ْ ' ْ - القانون المؤقت رقم )١١1(‏ لسنئة ٠144»ء‏ قانون 0 اس 

عالية الخطوط الجحوية الملكية الأردنية . 8 1 
١‏ - قرار رقم (؟) تاريخ 01 بشأن: 0 ظ 
. -. القانون ؤت رقم لق لسنة حمق قانون الؤسسة الأردنية 


للاستثمار, © 0 5 وف 
- اللجدة القاولية ب 00070007 
ظ | ا - قراديقم () تاريخ 1441/4/4 بسانم" 
اط .00020020 0 القانؤق , الؤقت رقم )١(‏ لسنة 1605 أقانون صندوق] ألتقاعذ . 0ه 
01 اد تُعيان مؤعد وموضوع الجلسية. القادمة. , 0 0 5 لالض 7 0 أ 


5 ا ايك ب 2 51 
ات . : 
بسن ساد نوم > لمم و ل لسسع م سو يي ووو جسم مسو سصسو بير سوسسيي لص سس سمحي . 


منت بو 0 لواف 1 3 الساغة ة العائرة طبالا 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الآولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في ©78/1 1391م "ا 





ازع اه 
جمرلاعيان 
محضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الخميس) الموافق © / صفر / ١4175‏ هجري 
الواقع في 6 ميميلادي» عقد مجلس 
(الأعيان) جلسته (الرابعة) من الدورة 
(الاستثنائية الأولى) للدورة العادية الثانية برئاسة 
دولة الاستاذ (أحمد اللوزي) وحضور أمين عام 
مجلس الأمة السيد (صالح الزعبي). 

وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : مضر 
بدران. عمر النابلسي . 

وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة: جمعة 
حماد. برجس الحديد. اكرم زعيتر. خالد 
الطراونة . 

وحضر من الدكومة : 
١(‏ )دولة السيد طاهر المصري : رئيسا للوزراء 

ووزيرا للدفاع . 
(؟) معالي المهندس علي السحيمات: ا 


رئيس الوزراء ووزيرا لفقل 
والاتصالاات 
(") معالي الدكتور عيد السدحيات: وزيما 
للتربية والتعليم 
(4؛ ) معالي الدكتور محمد الحموري: وزيرا 
للتعليم العالي. 
(5) معالي السيد ثابت الطاهر : وزيرا للطافة 
والثروة المعدنية . 
(5) معالي السيد عبدالسلام فريحات: وزير 
دولة للشؤون البركانية . 
(/) معالي السيد جمال الخريشا: وزير دولة . 
(8)معالي السيد جودت السبول: وزيرا 
للداخلية . 
( 8 ) معالي السيد تيسير كنعان : وزيرا للعدل . 
)٠١(‏ معالي الهندس علي أبوالراغب: وزيرا 
للصناعة والتجارة ووزيرا للتموين . 
.١‏ افتتاح الحلسة 
دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ النصاب قانوني وأعلن بدء الجلسة / 
جدول الأعمال. 





ما. صم لام د سحا ل مد 


سح 
الك جح عش سد مام نس اسساء 


يك 0 5 د 6 
0 


- - 
و الل 


3 5 00 
يسادس بج لل وج شاد 


جوج سس د سلا 3 
01 3 











3 مجلس الاعيان 


محضر الختلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية الملعتدة في ه81 1551م 5 








اد مد معد اوسا #اليسسم سسبيوين لسسسمم كن معدم 





السيد الأمين العام : شكرا دولة الرئيس. دولة رئيس المجلس : الحقيقة بكل شعور تجلس النواب أبعث لدولتكم أربعين نسخة من مشروخْ 
جدول الأعمال وألم وأسى أنعي للمجلس الكريم زميلنا المرحوم الرقم م فى / *8؟ / 16 ١؟‏ القانون المذكور. رجاء عرضه على مجلسكم 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . العين علي أبو نوار الذي توفي فجر هذا اليوم في التاريخ 1417/1/71 ه الكريم لاجراء المقتضى . 

دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس أ لندن داعياً لله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن الموافق 19941/8/1م وتفضلوا بقبول قائق الاحترام . 


الكريم على اعفاء الأمين العام من تلاوة 
المحضر؟ 


يلهم اله وذويه الصبر والعزاء وأرجو المجلس 


لة رة الأعيان 1 ١‏ 
الكريم الوقوف لتلاوة الفاتحة على روح الفقيد. دولة رئيس مجلس الأعياد رئيس مجلس النواب 


الجميع : موافقون. دوهنا وقف الجميع لتلاوة الفاتحة». قرر مجلس النواب في جلسته السادسة من د. عبداللطيف عر بيات 
السيد الأمين العام : دولة رئيس المجلس: وعظره الله الدورة الاستغنائية الأولى للدورة العادية الثانية دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
؟ ‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات أج ركم . تفضل أكمل الجدول. ملجلس النواب الحادي عشر المنعقدة بتاريخ الكريم على احالته الى اللجنة القانونية؟ ْ 
) _ طلس معذرة مقدم مر الع" ا الى افقة ا ا 
ب معذرة مقدم من معالي العين السيد السيد الأمين العام : 7/١‏ الموافقة على مشروع فابول ردح الجميع : موافقون . : 


“ . تلاوة الكتب الواردة : 


ظ السؤولية نتيجة انهاء الأحكام العرفية لسنة 
أ كتاب معالي رئيس مجلس النواب 


أةقوطظ1 كا ورد من الحكومة مع أجراء بعض.ن 


أكرم زعيتر. 


ب طلب معذرة مقدم من سعادة العين (وهذا هو نص القانون كما أخيل الى 


السيد حمعة حماد. رقم )5١1١6(‏ تاريخ التعديلات عليه . اللجنة القانونية) . 
ج ‏ طلب معذرة مقدم من سعادة العين 4/15 © المتضمن موافقة 
السيد برجس الحديد . مجلس النواب على مشروع قانون مشر وع 


رفع المسؤولية نتيجة اعباء الأحكام 
العرفية لسنة »1191١‏ كما ورد من 
الحكومة مع اجراء التعديلات 


دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم عل معذرة السادة الأعضاء؟ 


الجميع : موافقون . 


قانون رقم ( ) لسئة 1991 1 
قانون. رفع المسؤولية نتيجة انهاء الأحكام العرفية 7 
صادر بمقتضى الفقرة (؟) من المادة (ه؟١)‏ من الدستور ‏ 5 


المادة ١‏ 5 يسمى هذا القانون (قانؤن رفع المسؤولية نتيجة انهاء الأحكام العرفية لسنة )١9191١‏ 1 










مي م 6 ورور الوم ل زوين © مبيمم اموي 2 مضو 7 ورين اللو لاسو ل ويس ليسي ا سم مااي التي با بي ننه مسموين لنذ ببمببيي ل جزبييي لاف يضري لذ سين ل ا ااا 0 اتات تكش 





0 0 ١ 
5 ١ المادة ؟ - يعفى جميع الموظفين المدئيين والعسكريين وكذلك جميع 0 الأخرين 7 تولوا‎ ْ 
0 تتفيل تعليمات الادارة العرفية أو كانت لهم أي علاقة بتفيذها في أي وقت خلا‎ . 

. المدة التي كانت الأحكام العر فية فيها نافذة المفعول م أي مسؤولية قأنونية ترتبت أو 3 ظ ْ 

ا . تترتب على أشماهم هزْجبْ الخكام الفوائين والانظمة العموا. م. ظ ا 
1 المادة ١#‏ "رئيس الوزراء والؤزراء مكلفون بثنفيذ احكام هلأ الفائر 2 0 ظ 


1 /ْ 0 . أأل.م 7 1 00 وراعيد| للطيف عر بيات‎ 5 0 ١ 











5 مجلس الاعيان 








السيد الأمين العام : 
ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
)5١15(‏ تاريخ .1441/8/1١‏ المتضمن 
موافقة مجلس النواب على : 
- مشروع قانون حماية الاقتصاد الوطني 
لسئة .1441١‏ كما ورد من الحكومة. 
مع اجراء التعديلات عليه , 


مجلس الئواب 

الرقم مق / 7١١1١5 / 7١‏ 
التاريخ ١1/11/؟141ه‏ 
الموافق ١‏ /151/8ام 


دولة رئيس مجلس الأعيان 
قرر مجلس النواب في جلسته السادسة من 
الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الثانية 
مجلس النواب الحادي عشر المتعقدة بتاريخ 
اا/ ةو الموافقة على مشروع قانونٍ حماية 
الاقتصاد الوطبي لسنة ١‏ !: كم ورد من 
الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه . 


أبعث لدولتكم أربعين نسمفة من مشروع 


القانون المذكور» رجاء عرضه عل سم 


1 لاجراء 0 


فقون رقع ن., 


.. فانون خماية الاتتصاد الوطني‎ 3 5 0 8 ١ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
رئيس مجلس النواب 
د. عبداللطيف عربيات 
دولسة رئيس المجلس: الاستاد حمد 
الفرحان . 
جميعه متعلق بقرارات لجنة الأمن الاقتصادي 
وجميع تلك القرارات متعلقة بقضايا مالية 
واقتصادية . | 
لذلك أرجو أن يوافق المجلس الكريم 
على أن يحول الى اللجنة المالية واللجنة القانونية 
لأن مضمونه وجميعه شؤون مالية. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ أمين 
السيد أمين شقير: أثني على ذلك . 
دولة رئيس.المجلس : هل يوافق المجلس 


5 الكريم على احالته الى اللجنتين المالية 


والقانونية؟ 


الجميع : مؤافقون, 


(وهلا هو نض :مرسوم. القانون كها أحيل 


َك الى للجتين الو 
شري 


السهاووة 


1 ا 00 


لاد 0 أ :سين هذا لقان (قانون. جحماية الاقبصاد فوطي ل يل ليع 


ا 10 لش في الجريدة الإسمية ٠:‏ :. ئ 


1 


00 3 وتان نض القزَازَاتٍ الصائرة بم عن !جئة الأمن لامشاقي بوجي المادة 5 0 


1 . 30 0 ي 06 الادازة العرفية اللشبؤزن المالية. والاقتصادية 'زقم 60 السلية 0 


ا انا وواباها لومس لايشزان عدا" إلقاتين. ا 









مصسممر 


3 الرقم مق / 3# /452١؟‏ 0 
| التاريخ 19941/8/4م2 2 


0 اراق 1611/1/14 5 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 8١/141/8م‏ ين 
و 0غ 


المادة “7 - لمجلس الوزراء ايقاف العمل بأي من النصوص المشار اليها في المادة (؟) من هذا 


القانون. 


المادة 4 يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا 
القانون على الوجه التالي : 
أ -جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق أو المحاكمة لدى المحاكم العرفية 
العسكرية تحال الى المحاكم المختصة . 
ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحال قضايا شركة بنك البتراء 
الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية قيد التحقيق أو المحاكمة الى محكمة 
أمن الدولة . 
ج ‏ جميع القضايا التي أصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية أحكاما وم تقترن 
بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى رئيس الوزراء لاصدار قراره فيها. 
د -لرئيس الوزراء حق الموافقة على اعادة المحاكمة في أي قضية نظرتها المحكمة 
العرفية وتمت المصادقة عليها اذا توفر أحد الشروط المنصوص عليها في 
المادة (؟ 8؟) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 


الملدة ه - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا لقاو 


ظ رئيس مجلس النواب 
د. عبداللطيف عر بيات 
السيد الأمين العام : 0 دولة رئيس مجلس الأعيان 
. ج كتاب يان رحاس ار . قرر مجلس النواب في جلساته : 
رقم (959١؟)‏ تاريخ 1591/8/4؛ الثانية عشرة من اللدورة الاستثنائية الأولى 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : للدورة العادية الأولى امنعفدة بتاريسخ 
ات 
- مشروع قانون تنظيم 0 || لفل 
الآ ة لسنة !99٠‏ ورد من ّْ ١‏ 
جشية والرابعة عشرة من الدورة .الاستئنائية 


الحكومة. مع 


مجلس النؤاب 6 


اجراء التعديلات 
0 ,الأول للدورة الساديا الأولى د بتاريخ 
أ ررضو" ا د 

ا | والسابعة من الدورة الاستئنائية الأول 

:0 0.00 !| اللدورة العيادية البانينة المتعقدة بتاريسخ 
ال كد 


لع اه 1 
٠.‏ 3 0 























/ مجلس الأعيان عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية اممعقدة في ٠‏ /1111/4/ 5 
الموافقة على مشروع فانون تنظيم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠»‏ . ع الارباح التي تتحقق من أي مشروع اذا زيد به رأسمال المشروع اواذا استامرت في 
الاستثمارات الأجنبية لسنة ١144٠‏ . كيا ورد من رئيس مجلس النوا مشروع آخر. 
الحكومة. اجراء بعض التعديلات عليه . 5 56 ١‏ ' 0 5 الترخيص وبراءة الاختراع والعلامات والاسماء التجارية والمساعدات الغئية وحق 
. عبداللطيف عر بيات 
أبعث لدولتكم (أربعين نسخة) من دولة رئيس المحا : هل يوافق المجأ الامتياز. 
. شاد اه ولع أ 7 - 2 المادة - 1 - 
مشروع القانون المذكور, رجاء ال ْ لكريم على احالته الى اللجنة المالية؟ 
8 حّ 1 7 -. لتكرم بعرصه ١‏ ابجميع : موافقون أ 34 يجوز لاي مستثمر عربي الاستثمار في المملكة في أي مشروع في المجالات الالية عل 
بجلسكم ر اء المتحذ 1 
ا 2 مقتضى . (وهذا هونص مشروع القانون كما أحيل ان لا يقل رأسماله او مقدار حصته او مساهمته فيه عن البلغ الذي يمدد في النظام 
1 2 إ. الصنئاعة 
مشروع قانون تنظيم الاستثمارات الاجنبية ؟. السياحة. 
لسئة ١ه4وا‏ م آله بحة . 
المادة- ١‏ - . الزراعة. 
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية لسئة.١1441١)‏ ويعمل به شايع اباد 1 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) . ّ' ب - يعامل المستثمم العري في أي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة زأ) من هده 
المادة ‏ ش 
8 المادة معاملة المستثمر الاردني في ذلك المشروع. 0000 
ظ بكوذ للكلمات والعبارات العالة حيثما وردت في هذا القانون المعاني الملخصصة لما أدنا لا يجوز للمستثمر غير العربي الاستعمار في اي المشاريع المتصوص عايه في قرا 
٠ 5‏ الا اذادلت القرينة على غير ذلك: 0 هذه المادة لابه عل تنيب الوزير ويفا من جلس ادا 
الوزارة 5 وزارة الصناعة الع المادة ده 
0 : وزير الصناعة والتجارة . يجوز لاي متثمر الاستثمار في المملكة في أي مشروع تجاري اد الغاية - 00 : 
آ و : 7 شخص) يطة أن 1 
شد عر شخص الطبيعي او المعنوي غير الاردني . النقل البري والبحري والحوي في المملكة وذلك 0 المبلغ 16 0 النظام ا 
وع:اي نشاط استثما 1 ش 1 مقدار مساهمته في المشروع عن 0 

ئ : سار 5 ك0 التي يسمح فيها بموجب هذا القانون سواء ظ تقل حصة المستثمر الاجنبي 00 ارات .ل 
م ل شر 0 مله الخاية وأن لا تتجاوز نسبة حصته 'و ١‏ 0 
ْ في المشروع . 00 

يقصد.. ا 3 : 00 3 

ا 0 000 0 اك بلي اك هلا القانون ,الاصلي ما 7 السو الملكة فى احكام هذا القانون ان مجول الي 3 0 

ا 0 . : 1 0 أ 5 يجب على 5 00 تثمر في و طرية ينك | كة مالية مر خصة ة رأس ماله 0 0 
' 000 0 7 5 ش بيك ار 0 
ل :قي بالغ عمل قامة ل زيل يخوها م الي المملكة بالعملة الاجنبية القابلة للتجويل:من انا اه 
0 ا 0 الخضةاالرات لل لملكة اط لسواكتاة 5 اسه شرت ل إو جزء مها وفق التضام ا ا 

رت 00-6 الال او الع النقدي. أو قيمة وي المساهمة, وذلك قبل القيام 1 

الألابث ار 52 0 ل 00 0 

د 5 لتقل السعوردة من القارج 3 لأقامة أي مر رفع 1 7 بلي 0 والششركات يات لبك الركزي رعل 0 ١‏ 4 


يتل 3 00 
او وعد يهاش قبل جنة فية مسخطصة يميا الوزيل. 0 9 0 0 الات ات 





ير د ذا 


ا 


ل 0 
مي ب سي لدوم ساسم 


7 يلغى (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) رقم (01)'لسنة 191/8 


: 1 مجلس الاعيان 


الاسم يي سس ب 
الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للرعايا العرب بشراء الاوراق المالية المدرجة لدى 
سوق عمان المالية بأي عملة قابلة للتحويل او بالعملة الاردنية ويحق هم بيع تلك 
الاوراق المالية وتحويل قيمتها عن طريق بنك اوشركة مالية مرخخصة على ان لا تتجاوز 
الملكية غير الاردنية في اي شركة مساهمة عامة 44/ من اسهمها. 

المادة ‏ لا - 
يجوز تحويل أو نقل الاسهم او الحصص في أي شركة في المملكة من شخص اردني الى اي 
مستثمر وفق احكام هذا القانون على أن يتم تحويل قيمة الاسهم او الحصص بالعملة 
الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة الا اذا كان التحويل قد تم 
بين مستثمرين يقيمان خارج المملكة . 
المادة _ لم 
يسمح بتحويل أو اخراج اي رأسمال او ارباح تعود لاي مستثمر بأي عملة نائجة عن 
مشروع سمح له بالاستثمار فيه او باقامته في المملكة بموجب هذا القانون الى خارجها. 
المادة ة 
لا يجوز مصادرة أي مشروع ينطبق عليه أحكام هذا القانون او الحجز على امواله 
اوتجميدها اومصادرتها الا عن طرد يق القضاء. : ْ 
المادة ٠١‏ 


لا تؤثر احكام هذا القانرن على المستثمر الذي سمح له بالاستثمار في المملكة قبل العمل 
ببذا القانون سواء كان استثماره بصفته الشخصية او بالانابة او بالوكالة عن أشخاص 
ظ أخرين او اشترك اوساهم في اي شركة محلية؛ شريطة ان يكون الاستثمار مرخصا. 
0 المأدة  ٠ . 1١‏ ' لام : 


وتعديلاته و (نظام تيسير 
استثمارات المواطنين الغرب) رقخ (99) لسنة 5م9و: 5 2050.20 
المادة ١ ١17‏ 
1 20200 المحجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيل احكام. هذا القانون. 
ْ ا ا 00000 


37 0 2 + :! فثيسل القزداء والوززاء مكلقون بتفيد احكامنهعدا الففرك: + * : 





الحلسة الرابعة من الدورة الاستثئائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة ني ١8‏ /11941/8م ١١‏ 





لمجلس النواب الحادي عشر المعقدة بتاريخ 
2-410 لموافقة على مشروع قانونل 
معدل لقانون الضريبة الاضافية لسئة .1191١‏ 
3 ء بيعم التعديالات 
كب ورد من الحكومة مع اجرا بعض ! 6 
8 - هً 
أبعث لدولتكم اربعين نسخة من مشر و 
القانون المذكور رجاء عرضه على مجلسكم 
الكريم لاجراء المقتفى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
رئيس مجلس النواب 
د. عبد اللطيف عر بيات 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
به الى اللجنة المالية . 
الكريم على احالته الى الل 
الجميع : موافقونٌ. 
وهذا هو نص الفانون كما احيل الى 
اللجنة المالية . 


السيد الامين العام : | 

كنات معان رقن عن الترات رقم 
)*٠١/(‏ تاريخ 1941/8/8» المتضمن 
موافقة مجلس الئواب على: 1 
مشروع قانون معدل لقانون الضريبة 
الاضافية . : 
_لسنة 14841ء كبا ورد من الحكومة, مع 


بحاس الئواب 

الرقم : م ق/017//317 "1 

التاريخ : 1941/8/4م. 

الموافق : 14115/1/174اه 


دولة رئيس مجلس الاعيان ٠‏ 
قرر مجلس النواب في جلسته الثامئنة من 
الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية 


١ : 5‏ 
مشروع قانون رقم ( 000 
قانون معدل لقانون الضريبة الأضافية 


00 ا ا : الاضانة لسنة )1١941‏ ويقرأ مع 
المادة )١(‏ 520 (قانوث معدل لقانون الضريبة اه 9 0 556 
: 1 0 أ و 0 
0 قم (58) لسنة 1954 المثبار اليه فها بل 50 
: ْ 5 0 2 ل جه" .١‏ 
8 ل اعتبارا من تاريخ نشره في ٠‏ 
تعديلدات : 0 . ش ْ 


00 : 1 1 ااه 1 
1 00 القانون الاصلى باغينافة المادة التالية اليه رقم (131) 


ل ل د ا ل لل الغائها 
المادة )١(‏ 5 ' الى فرت تضم المادة )١9(‏ من القانوث 00 0 
تبقى الانظمة والشراد ٠‏ فإ( وى اي انج 1447/11/1 ويعتبر 
ل وذلك اعتارا من 1141/4/1 لحف ل ريال 
0 00 2 بحا وبالنسب الواردة فيها وتعتين » 


ذل كي يعدملا الازيع . 














: 
0 
للع زم 


١‏ مجلس الاعيان 





المادة () 


بعاد ترقيم المواد (؟١)‏ و(1١)‏ و(4١)‏ من القانون الأصلي لتصبح (195)و(4١1)و(15)‏ 


على التوالي. 


السيد الامين العام : 

ه . كتاب معالي رئيس مجلس اللنواب رقم 
)"١64(‏ تاريخ 1941/8/8. المتضم: 
موافقة مجلس النواب على 
- مشروع قانون تصديق اتفاقية قرضص 

بين حكومة المملكة الأردنية 


رئيس مجلس الئواب 
د. عبد اللطيف عر بيات 


9١717‏ الموافقة على مشروع قانون 
تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة 
الاردنية الحاشمية وحكومة المملكة البلجيكية 
لسنة 1441١‏ كبا ورد من الحكومة . 

أبعث لدولتكم اربعين نسخة من مشروع 
القانون المذكور. ارجو عرضه على مجلسكم 


الفاشمية وحكومة المملكة البلجيكية | الكريم لاجراء المقتضى . 
لسمنة 1١‏ كما ورد من الحكومة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مجلس النواب ْ ْ 
الرقم : م "٠١08/17/3‏ 7 59 000 
التاريخ : 1141/8/8 ون 
الموافق : ١417/1/178‏ دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
50 . الكريم على احالته الى اللجئة المالية . 
قرر مجلس النواب ف جلسته الثامئة من الجميع موافقوت . 
الدورة الاستثئائية الاول للدورة العادية الثانية اللجنة د هو نص القانون و احيل الى 
لمجلس' الثواب الحادي عشر المنعقدة بتاريخ ليه 3006 
قانون رقم ١١‏ )لسبة ١4931‏ 
قانون تصديق اتفاقية قرض ! 
اك وعد | امسو 32 5 
حكومة المملكة الاردنية الماشمية ' 


ا دا ١‏ 3 02 


تكو العا ابلبيكة 





00 


يسمي هذا لقان (فالوق. تصنديق تقاف كرض 3-0 الماك الأرضية الحاشمية 
01 يعمل به من تاريخ شر في الجريدة لرسمية 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المتعقدة في 8١48/1/١941١ام  ١١"‏ 


المادة - ؟ - 


تعتبر الاتفاقية الملحقة ببذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
وحكومة المملكة البلجيكية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوئحاة مغها 


- "  ةداملا‎ 


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 


السيد الأمين العام : 
). مقررات اللجان : 
) اللجنة المشتركة من (اللجنة 
القانونية واللجنة المالية) : 
١‏ -قرار رقم )1١(‏ تاريخ 
8/4 . 
دولة رئيس المجلس : الآن يتفضل مقرر 
اللجنة المشتركة الاستاذ نجيب بك الرشدان . 
السيد نجيب الرشدان مقرر اللجنة 
المشتركة : يتلو القرار رقم ١‏ 









رئيس مجلس الئواب 
د. عبد اللطيف عر بيات 


قرار رقم )١(‏ 

اجتمعت اللجنة المشتركة من (اللجنة 
القانونية واللجنة المالية) في مجلس الأعيان بتاريخ 
4 برئاسة دولة رئيس مجلس الأعيان 
السيد أحمد اللوزي وبحضور أعضاء اللجنتين 
أصحاب الدولة والمعالي والسعادة : 

اللجنة القانونية : 

أحمد عبيدات» الدكتور خليل السالم؛ 
محمد رسول الكيلاني؛ الدكتور اسحق 
الفرحان» سالم مساعدة؛ نجيب الرشدان؛ 
أمين شقير؛ حسني عايش . 

اللجنة امالية :. 

٠‏ 'الدكتور صبحي أمين عمرو؛ ٠‏ الدكتور 
خليل السالم» محمد رسول الكيلال؛ مد 
الل أبراهيم قي الدين. 

لي بلدابة الاجتصاع: فررت اللجنة 
تخا المبيذ نجيب ا مقررا ل ا 


ورت 0 اللجئة فيد 


قانون. سيل ل لقانون لسة امال الم طوط ظ 
ألحوية. “لكي الارذية. المخهال الها من جاس. ا 


حو و الت ا 


207 0 


يكن 


1 الا ا ا 0 


نسحت 


7 
2 











5 . 
: 2 1 
١‏ ا سس ةس نا ا أذ بن سم معد تشع لسصسصس ء نا مص سا مان نا سم سس م مع ل م مسعمي لسسسسم كي لك 
8 قالطلا قل أ اله ...: 





11 مجلس الاعيان 





الأعيان لدراسته واعطاء القرار اللازم بشأنه . 
وبعد المناقشة والمداولة في القانون قررت 
اللجنة الموافقة عليه يا ورد من مجلس النواب ما 
عدا المادة الثانية مئة والتي قررت اللجنة رفض 
فرار مجلس النواب بشأنها والموافقة على بقاء 
النص الوارد بالقانون المؤقت 
لذا فان اللجئة توصي | لجلس الكريم 
بالموافقة على قرارها. 
اللجنة المشتركة 
القانونية والمالية 
وأريد أن أضيف الى قرار اللجئة اني 
لست مع قرارها فيا يتعلق باقرار القانون المؤقت 
ومخالفة مجلس الئواب وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : أمامنا الآن القانون 
رقم 1١١‏ لسئة ٠148!قانون‏ معدل لقانون 
مؤسسة عالية وتوصئ اللجنة المشتركة بالموافقة » 
الاستاذ حمد الفرحان تفضل. ' 





السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس 
الاخوان الكرام هذا القانون بسيط للغاية وأحب 
أن أعرض لمجلس الأعيان وجهة نظر دارت في 
نقاش اللجنة المشتركة القانون تعديل للمادة * 
في القانون الأصلى يقول رأس مال المؤسسة 
الأصلي 7,590٠٠٠١‏ دينار تدفع من خخزينة 
الدولة . 

جاء التعديل في القانون المؤقت لسنة 
قبل عشرة سئوات, التعديل الذي جاء 
أضاف الى الفقرة " بندين وج ود في ج 
أعطاها حق الاقتراض وفقاً للأصول التجارية 
في د حق اسناد القروض . مارست عالية هذا 
الحق بحرية كاملة. من سنة 198:٠-198٠١‏ 
فبلغت ديونها بموجب هذه الفقرة الآن ما يقارب 
مليون ديئاره عيديا بكفالة الحكومة» 
فاذاً لا توجد مؤسسة ثانية في الأردن نقل أو انتاج 
أو زراعة كبدت الدولة مثل هذه المديونية التي 
سببها الفقرة ج التي أعطتها حق ال تامسن 
بكفالة الحو 


2 “ل ينأ لرجو أن يعبر درآيي أي 
عداء لغالية المشكلة انه تمندما تجد وجهة ار 
أول ما يِْطرٌ في البال أن هذا معاداة لشركبة 
عمالية . .هو الحتقيقة نُذاقة وؤفاء للشزينة 


١‏ الأردنية وليس:.معاداة لعالية ؛ أنا عارضت في 

إإعطائها احق الاقتر اض الذي مارسته بلا تحفظ 

ْ انتجاح ببطريقة سيب اللوم قل النقاش بأن 
ا لإ تسِتطيع أن تحرم شركة في آخر مراحلها من 

اس طن الت لوبنار 

افرنسا ولذللك منطق. هذا يهب أن لا تحرم حت 

1 الافراس 1 ال دعوت.الي حرمانها من,حخق 








محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 14141/8/18م ١6‏ 






الاقتراض لأنبا في دور تغير وتصفية . 

عندما قيل أن هذا قد يعيق عملها جرت 
موافقة وقناعة من اللجنة بأن يسمح لما بحق 
الاقتراض لكني أدعو المجلس أن لا يوافق على 
هذه المادة . 

يجحلس النواب قرر حذفهاء مجلس النواب 
كان متأثراً بالمنطق الذي طرحته أنا لا اعتقد اذا 
لاجتماع مجلس النوابء سنجد عذر في الدفاع 
عن وجهة نظرنا بشطب تحفظ مجلس النواب 
قلت هذه المادة لا اعتقد النص دفاع عن وجهة 
نظر نا الا اذا أعطينا ضمان بأن هذا الحق الذي 
أسيء استعماله لعشر سنوات وجعل الشركة 
تستدين من مليونين رأس مالحا الى 0٠٠‏ مليو 
دينار أرقام ضخمة استدانت 7٠١‏ ضعف رأس 
ماللها وجيعه بكفالة الدولة اذا لم نستطع'وجود 
عذر لا نستطيع أن نجتمع مجلس الدواب أن 
تقنعه بأن حق الاقتراض لهذه الشركة مشروم 
لذلك أوصي: بما يلى حتى لا نعيق عالية بالقدرة 
على التحرك في المخرب وفرنسا حيث توجا 

طائراتبا أوصي بأن يصادق على هذه المادة مع 
صدور القرار التالي توصية من مجلس الأعيان الى 
الحكومة أن الاقتراض بموجب الفقرة ج بالنص 


العالي ويقتصر على الأموال اللازمة فقط لبقناء | 


تسبي رأعمالها ببجدود لا تزيد عن ٠ه‏ ألف دينارة 
حطو ١ه‏ تحظو ٠ ١‏ ُو ١1.قد‏ تستشار عالية 


من غير جدود لكن لا يجوز إعطاء حق الاقتراس, 


الشركة أساءت حق الإقترإض ببذه. المجدودية 





هذا يخلق صعوبة لعالية لذلك أوصي الاخوان 
بأن يوافقوا على هذه المادة على أن نقترن بقرار 
يصدر عن هذا المجلس توصية تبلغ للحكومة 
بتحديد الحدود المسموح لعالية بحدود ما يكني 
فقط لاستقرار أعمالها الحالية وتحديد الرقم 
ل ٠ه‏ ألف دينار الفكرة معروضة على المجلس 
وأرجو أن يتناول المجلس إمكانية قبوها حتى هذا 
القانون لا يرد وشكراً . 
دولة رئيس المجلس: شكرا أستاذ حمد 
معالي الاستاذ محمد رسول. 
السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
مؤسسة عالية» هي مؤسسة تجارية والمؤسسة 
لتجارية تخضع للغُرف التجاري؛ نهي 
شخصية اعتبارية تجارية من وجهة النظر 
القانونية» هذه الشخصية الاعتبارية لها حق 
الاقتراض حتى تقوم بأعمالها فنحن ندرس 
القانون ولا ندرس إدارة مجلس عالية سواء 
أخطات أو ل تخطىء أسرفت في استعمال حقها 
أولم نسرف. 
فالنص القانونٍ شي ء وإساءة الاستخدام 
والاجتهاد.في التطبيق شيء آخصرء فعلينا أن 
نفصل بين جانبين عندما نحجب في التشريع 
على الشخص من أن يتصرف في ماله أو أن يقوم 
ببعض أعماله يكون قد بلغ مرحلة السفه. 
وذه شدخصية اعتارية تتغير ادارتها بتغير 
الخاجة 0 أرنجو الموافقة: لآن قبرارات .القرض 


ْ والاقتراضن تخضع لموافقة مجلس اللوزراء فاذا 


1 ١: 
من الآن' وال البد وإلى. أن: تزول أو أن تير 1 كانت هناك نسؤولية' فهي مسؤولية مششر ظ‎ 0 


''لذّلك. اذا أزدتم «الموافقة. ,عليه أنا أطنرج أن لا. 


وشكراً:اقفرج للوفة صل قرا للج اللي ظ 
ْ نوق وأطرح أن تقر قرار مجلس الدولية كن 0 0 


: والقانونية وشكرً. . 
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دولة رئيس المجلس: الدكتور خليل 
السام , 

الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس ما 
دام الأخ الأستاذ حمدلم يطلب العدول عن القرار 
الذي اتخذته اللجنة وأنا أؤيد هذا الاتجاه بأن لا 
يكون موضوع الفقرة «ج وده موضع نقاش في 
هذه المرحلة لأنما ضروريتان لعمل المؤسسة. 
ولا يجوز أن تبقى مؤسسة بدون حق الاقتراض 
حسب الأصول التجارية المعتادة انما أرى وجهة 
نظر الأخ حمد فيها يتعلق بالمستقبل ونحن نستمع 
الى أحاديث مختلفة حول مستقبل مؤسسة عالية 
وأرى بالاضافة الى ما قال من حيث المبدأء أقول 
يما أن المسألة مسألة حدود الاقتراض أرجو أن 
يستعمل مجلس الوزراء صلاحياته في هذا الباب 
بحكمة وتروي . انما المهم مأ هو مصير مؤسسة 
عالية؟ . 

هو هذا الموضوع الذي يجب أن و 
-0 9 عن الماضي واثما 0 موضوعية 


يكن قرار الحكومة بذ اشأن مضا ئش في 


االجلس. 


أن ل يتخذ القرار'دؤن وضع مجلس 
النواب: ومجلس الأعيان في هذه الصورة, وقفدل 


بئدأ طريقة. للتعاون في: هرادا الموضنؤع بحيث 
:تكنون ,جميع' وجهات النظر قند دُرِسِتٍ بعمق | 
ش كانت يذل صبنع القرار , معثبرة أو وإضحذة 
الصائِعي القزارنوالخص.. أرجو أن نؤافق بل 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر: شكرا دولة 
الرئيس أولا أؤيد قرار اللجنة المشتركة كما تفضل 
الأخ أبوالعبد ومعالي الأ أبوحاتم . أما بالنسبة 
الى المستقبل فقد أعلنت الحكومة وفي بيانها 
الوزاري امما بصدد تحويل مؤسسة عالية الى 
شركة خاصة., ولذلك يبدو أن الحكومة منتبهة 
اما لهذا الأمر وأهميته وأعتقد أنه يجب أن تعطى 
الفرصة للحكومة لانباء دراستها حول هذا الأمر 
ثم تقدمه الى مجلس الأمة حسب ووفق الأصول 
وشكراً. 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ حسني 


السيد حسنى عايش: المعلوم أن قلنا أن 
الادارة تغيرت وأن الأمور في عالية أو الملكية 
الأردئية أصبحت تحت السيطرة والسؤال الذي 
كان مطروح في اللجنتين اللجنة المشتركة كما قال 
الاستاذ مخمد رسول هل يمكن لعالية: القيام 
نأعمالها اليومية دون وجود هذه المادة؟ وقد 


أفاض بعض الزملاء بأن هذا غير ممكن .. 


ومادام الأمز كذلك فيجنب أن تبقى تلك 
المادة لأن عدم بقائها تعطيل أعمال المؤسسنة وكا 


خْ رأينا أثبتت ت أزمة الخليج أن عالية كانت ضرؤرة 
: وظنية وقد كانت أحد أهم أسباب البقاء الوطني 
ش ولكن . سوء الأدارة كما قال الزملاء شيء وهذا . 
.. الأمرشيء آخر: زافترح أن تُِما أفرته اللجنة 


ش رار اللجنة كب جاء وأن. نتطلع لاتقب :. بعد أن :شارك حوالي 18 اام 
0 إبرفية في مزيكٍ:من البهاِن بين مجلس اللوزراء ا المجلسس في هذه المسالة 'وأقروها وشكراً. ‏ 

وماس الننيواب مجلس ا د “دول رئيس الجلان: الأذ د عفة 

ستول عفيتوقيي.. 0 1 : ا 


الترقاة 0 0 ا لك 0 0 : 


السيد محمد عودة القرعان: مستقبل 
عالية ليس موضوع البحث في هذا القانون 
البحث الآن هوهل تعطى عالية حق 
الافتراض؟ أم لا 
اعتقد أن ماضي عالية في الاقتراض لا 
بعطيها هذا الحق وليس من مصلحتها اعطائها 
هذا الح ولذلك اقترح الموافقة على القانون كما 
جاء من مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس : السيد أمين شقير. 
السيد أمين شقير: دولة الرئيس. هذا 
القانرن قانون مؤقت صدر عام 144١‏ وتفصلنا 
مسافة زمنية بين صدور هذا القانون واليوم 
الحاضر ما يقارب أحد عشرة عاما فمضامين هذا 
القانون» ذات أثر على الماضي. والمستقبل 
مفتوح بكل احتمالاته . 
اسع ا لالط لاشيم رات 
آخر في الحديث عن هذه المادة وما تضمنته من 
مدل ك0 تصورنا الى المستقبل . 
لمستقبل اذا حولت هله الشركة الى شركة 
خاصة فأصحاببا حين إذ هم الذين يتعاطو نَ 
كر اسيل اند نار اام الا 
الكريم على قرار اللجنة المشتركة وشكرا. 
دولة رئيس المجبس: : شكراً أصبح الأمر 
واضحا أ الاستاذ حيد بك له اقتراح بأن لا يوافق 
عل قراراللجنة وإذا وفق على شيء من قبرار 
اللجئة أن يكون جبلغ جاده من إنى عليه أل 
أستاذ جعفر ثلني؟. ١‏ استاذ جعفر تفضل٠‏ , ظ 
5 السيد جعفر الشامي: صيدبي ارس 


٠‏ الآعوان شركة عالية شركة مارية كا ذكر 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثئائية الاولى للدورة العادية الثانية النعقدة في ١9‏ /1111/4م ١١‏ 







الاخوان. ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات 
التجارية الأخرى؛ أنا لست ضد أن تأحذ عالية 
القروض ولكنني أعدل اقتراح الأستاذ حمد 
الفرحان بأن لا تكفل الحكومة هذه القروض 
باعتبارها انها شركة مثل الشركات الموجودة لي 
البلد أعدل الاقتراح وأثني عليه 
ما بأيد انها ما تأخذ قروضء بأيد انها 
تأخذ قروض ولكن دون كفالة الحكومة . 
دولة رئيس المجلس : استاذ حمد تفضل . 
السيد حمد الفرحان: لا شك أن الذي 
تكرم به الاخحوان أعضاء الأعيان لوجوب إتاحة 
الفرصة مقنع ؛ ولا يجوز أن نعانده لكن أرجو أن 
نشعر بالمسؤولية إتجاه الا.حتمال الثاني المنطق من 
البند ج في الماضي تحقق, أخذت عالية حق 
الاقتراض وبالغت فيه, وحملت الحكومة مديونية 
حسب ما يروى 800 مليون بعشر سنوات , 
نحن بهذا القانون ستنعطيها حق 
الاقتراض بالمستقيل اخوان يقولون بأن عالبة 
ستتحول الى شركة مساهمة اذا تحولت الى شركة 
مساهمة؛ المطروح لدينا أن هناك طرف أجنبي 
سيأي للمشاركة والحكومة ستشارك ويطرح 
لرأس, امال ا آذا كان ذلك ثنتهي افيه 
عالية . 
. لكن من ل هذا الجلس يضمن 3 يتم 


ْ نلف :إلا أن يتم م ذلك العبءه سنيكون .عل 


' الزية الأردئية .فأرجو المجلس أن يقف عند هله 
ظ بعاس' النؤقت وأن يقبل أحد الاحتمالين أما 


- : 
0 0 0 0 1 
0 


العوسطية" التي تحفربها الحكومة والذي الترج» 
| بان تكون فقط' للشغمل وليس ل مغامرات. 


ه: جنيدة ايف ماين جديدة يرد ل تي من 


تكد شوم 
ا ا 


0 
كس لم 


: ا 0 
2 ا ال ا 


سناجت 2< 
. قدام 


2 


ا 
قر سوه باضه 
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٠‏ ألف هذاما اقترحته, الأفضل منه ما اقترحه 
الاستاذ جعفر الشامي لعل المجلس يأخذ أحد 
الاقتراحين انه ليس عندنا مائع ولا عندي مانع 
أن تقترض ما شاءت شرط أن لا تكون الحكومة 
كفيلة هذا الفل من اقتراحي ولكنه أصعب لأنه 
اذا طبق اقتراح الاستاذ جعفر الشامي لا تستطيع 
عالية أن تقترض فلساً واحداً فأنا حلي أهون 
شوي من الحل الذي ذكره الاستاذ جعفر أنا أثنى 
على اقتراح جعفر اذا المجلس له قبول لأنه تعديل 
اقتراح . 
اذا رفضه أرجع الى اقتراحي وهوأن 
تصدر توصية بأن لا تزيد الاقتتراضات عن 
حاججات التشغيل العادية وأن لا تتجاوز 
:6 ألف دينار شكرأ دولة الرئيس أوضحت 
للمجلس حس بالمسؤولية اتجاه المستقبل لا 
الماضي , الماضي يوجب علينا أن نضغ حد الى 
الاقتراض لأنه بولغ فيه الى درجة غير معقولة 
وبولغ فيه الى حساب الحكومة وهوعب» لم يسدد 
بعد شكراً دولة الرئيس. 
دولة رئ ئيس المجلس ؛ دولة الاستاذ أحمب 


لوحدها. . 


دولة السيد أحمد عبيدات: شكراً دولة 
الرئيس. أنا لا أجد من المصلحة أن نشتت 
الرأى بخصوص تجزء الاقتراحات . 

هذا الموضوع المتصل بقدرة عالية على 
الاقتراض واستمرار عالية والديون التي تحملتها 
الدولة والخزينة سبب سياسات عالية ليس 
الأول ولن يكون الأخير في هذا المجلس وكلما 
مررنا بقانون من القوانين المؤقتة المتعلقة بعالية 
بشور هذا النقاش نحن الآن بعد اجتمساع 
اللجنتين المالية والقانوئية هناك اتجاه إما أن نوافق 
على قرادر اللجنة القانونية باستمرار الوضع كيا 
كان سابقاً أولا نوافق . 

عملية التجزأة ليس فيها منطق عملي» 
عالية ما زالت مؤسسة عامة رسمية الخزينة 
تتحمل مسؤوليتها والحكومة مكلفة بذلك القصة 
اذا كانت تكمن في الماضي الخلل في عالية نفسها 
0 ان أيضاً يكمن في الحكومات ونحن منها. 

الموضوع موضوع الحكومة الحكومة هي 
التي تقول اني بكفل عالية أو لا أكفلها أو تقدر 
الوضصع وتتحمل المنؤولية وليست عالية 


[ وم ةمل وا الحا ا مسؤولية 
ا الحكومة ألا وأيرًواذا حولت الى شركة تجارية 
ش 00 ال 0 


82 نوافق 0 رار الج الشركة 


.كي هو لآن مسي الت ديئار مبزاء أسميئاهم 


7 : ا كه 


بحبجة البَش: مل وشكراً.. 


عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في ©1111,8/1م 19 





دولة رئيس المجلس : شكراً استاذ أحمد 
الآن الموضوع واضح ونبائي والحقيقة الأخ حمد 

م يفز الاقتراح » شكراً يا سيدي لا أحد 
وافق . 

معالي وزير النقل نائب رئيس الوزراء 

معالي نائب رئيس الوزراء: شكراً دولة 
الرئيس أولا الحكومة جادة ونسعى بانتجاه تحويل 
مؤسسة عالية الى شركة ونرجو الله أن نوفق في 
هذا المسعى . 

بالنسبة الى موضوع البندين هج ود؛ من 
المادة ' مارستهم المؤسسة في السنوات العشرة 
الماضية وتم الاقتراض بموجبهم وبطبيعة الخال 
كان هذا الاقتراض بكفالة الحكومة وأنا أؤيد ما 
ذكره دولة العين أحمد عبيدات فيا يتعلق ببذا 
الموضوع أن الرقابة والأمر بيد الحكومة هي التي 
تقول أوافق على الاقتراض أو لا أوافق عبل 
الاقتراض. 
أما فيها يتعلق 0 احات 0 ى لني 


الاقتراض. فائها في الواقع لطم ادا ا 





أعضاء المجلس الكريم بأن هذه الأرقام لا تحقق 
أي شيء فيا يتعلق بموضوع حاجات المؤسسة 
بالنسبة الى التسفيل وخلافه ائما يهب أن نتجه 
النية في الثقة ني ادارة الحكومة بعمليات 
الاقتراض بشكل عام وأن الحكومة لا تنوني أي 
اقتراض جديد, أو اضافة أي قروضص جديدة لما 
هو مترتب على هذه المؤسسة. ولذلك نرجو 
الموافقة على القانون كا أقرته اللجنتين المالية 
والقانونية واذا رأت توصية للحكومة تبراعاة عدم 
اضافة أي اقتراض لا بل التخلص من القروض 
ما أمكن القروض القائمة وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: معروض عسل 
المجلس الكريم توصية اللجنة المشتركة القانونية 
المالية بالموافقة ما عدا تعديل المادة ١‏ الني كان 
شطبها مجلس الثواب وأعادتها اللجنة تقدرح 
اعادتها. من يوافق على فرار اللجئة بهذا 
القانون؟ ١ ْ ٠‏ 


الجميع : موافقون. 


المجلس وسيعاد الى مجلس النواب) . 
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١ ْ‏ :اللبجنة الشعركة مجلس الأعيان . 
7 5 0 وللإليةم: . 
.“لذ كيا ورت في القاتون لاصلي: . 


َئ لاد > . 1 1 - يعون واس غال المؤسسلة لال مين 


جلسر النوابس . 
ومائتين ومسين. ألف ديتار تدقع من يسمى هذا القاثون إقانون معدل لقانون لنواب 
00 ع ة الدولة ..: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية 
8 مَعَيْل لؤضة خلال افترة أقصاها الأردنية لسنة 54 ) ويقراً مع القانون 
ْ 1 كانون. الأول 4 تقويم كافية رقم )١١(‏ لسنة 1959 المشار اليه فيها يلٍ 
1 0 أمونجوداتها ووإضافة ما يزيد عن قيمتها يالقانون الأصلى وما طرأ عليه من تعديلات : 
عن الميلغ المخدد في الفقرة السابقة الى . كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في سٍٍ 
رأس ماها. . * الجريلة الرسمية . ٍِ 
المحاسيية من قبل لخنة يعيتها مجلس 
الوزراء خن العاية وعيع عدا الترويم 
0 سه الموافقة بجلس الوزراء.. 1 
1 اب وز اموي بتر رسو شل اوور ِ! 
3 بناء على تنسيب من المجلس أن تزيد 
1 . . رأسماها الى الحد الذي تراه ضروريا. | 
ااا سس 0110000 
5 ش ْ 3 : 0 ١ ١‏ 
١ : 3 :‏ 0000 ا الئواب | قرار اللحنة المشتركة ]| ' 
١ ْ 3‏ . المادة كما وردت في القانون الأصلى : المادة كما وردت في القانوت المؤفت: قرار تجلس لنو له | كرار الات لمشتر / 
00 ااه . شطبالمادة؟ من | الموافقة عليها كا | :3 
0 * المادة ١‏ ]أت تتمقع المؤسسة بجميع الاعفاءات المادة لا - 0 القانون المؤقت ‏ وردت بالقانون : 


+ :والتشتيحلات المقررة في أي وكت 

1 للوزارات والمؤسسات الحكومية . 
.ب -تعفى المؤسسة يشكل خاص من 
٠‏ روم وأجصور اليوط والايواء قي 
المنطارات / ومن رسوم استعمال 
المطارات ومتشاتا وأجهزة الرادار 
و أجهزة اا اللاسلكية 


قانون مؤقت رقم ١١‏ لسنة ١918٠١‏ 






المادة ىا وردت في القانون المؤقت: 


١‏ المادة د 


تعدل المادة (5) من القانون الأصلى باضافة 
الفقرتين (ج) و (د) التاليتين اليها : 

ج ‏ للمؤمسة تحقيقا لأهدافها أن تقترض 
الأموال وفقا للأصول التجارية 

المعتادة . 
د - للمؤسسةء تحقيقا لأهدافها اصدار 
استاد القرض بالشروط وأسعار القائدة 
التي تتقرر ينظام خاص يصدر بمقعضى 


5 يحظات الطائ أت 
ومتكرن: ‏ ْ فق 
بقاءه) 5 
مود د ا ا لم لوه سم ال قا 





0 دقرم 












قاتون معدل لقاتون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية 





قرار مجلس التواب | قرار اللجنة المشتركة 


موافقة ىا وردت. |موافقة كما وردت من 





المؤقت . 


خضر الحلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 8١/11411/8ام ١”‏ 


جلس الاعيان محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1111/8716م م" 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ حمد 
السيد حمد الفرحان: أرجو تسجيل 
عدد الذين وافقوا على القرار وعدد الذين لم 
يوافقوا لأنني اعتقد هذه المادة ستستدعي اجتماع 
المجلسين بحيث نستطيع أن نصوت بحرية هناك 
دون أن نكون حرجنا عن قرار مجلس الأعيان كم 
١‏ ء: عدد الذين وافقوا؟ 
دولة رئيس المحلس : الذين م يصوتوا 
الاستاذ حمد الفرحان والاستاذ محمد عودة 
القرعان والاستاذ جعفر الشامي والاستاذ نجيب 


فا 










اللجنئة سعادة السيد نجيب الرشدان وأصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الأعضاء السادة : 


مخ ميو د 


أحمد عبيدات؛ الدكتور صبحي أمين 
عمروء الدكتور خليل السالم. محمد رسول 
الكيلاني, الدكتور اسحق الفرحان. سام 
مساعدة؛ ابرأهيم عزالديى. حمد الفرحان. 
د. كمال الشاعرء أمين شقير. حسني عايش»؛ 
ابراهيم تفي الدين . 

ونظرت اللجنة في: 
القانون المؤقت رقم 4؟ لسنة 219484 قانون 

المئؤسسة الأردئية للاستثمار المحال اليها 

من مجلس الأعيان لدراسته واعطاء القرار 

اللازم بشأنه . 


66 سي يصو سي 


6 


عرف ند 
تمع اسح ج سب كتمص 

م 

صانت الود ع" 


خ كي مسحي ركع 


ويك 
“2 >كرا 


الرشدات , 
الدكتور إسحق الفرحان : : ان هذه الأمور 
تكون شكلية وحتى لا تكتب الصحافة ومطلب 


الاستاذ حمد صحيح»ء أرجو أن تثبث الأمانة 
العامة عدد الحضور وعدد الأضوات: 
. دولة رئيس المجلس: : الأمانة العامة تعي 
ذلك وتسجله بكل دقة وموضوعية وشكراً لكم . 
الدكتور حمد الفرحان:: كم عدد الذين 
وافقوا؟ ْ 


5 م دم 


ع 


+ 


سمس 


له ةن عاد 312 


م 
ل98 
.عا 
لد 


المالية السيد باسل جردائة بناه على طلب اللجنة 
للاجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات ثم 
قررت اللجئة بعد المناقشات التي جرت الموافقة 
على القانون كما ورد من مجلس النواب . 1 
وتوصي اللجئة المجلس الكريم بالموافقة 9 
على قرارها هذا. ا 
ْ امين عام مجلس الام . اللجئة المشتركة 1 . 
: ضع الزعبي 50 دين وامالية | 0 
ظ دولة رئيس المجلس : :اذا ل يستصيح 5 1 : 
الجلس الكريم, باعفاء الأستاذ اللقرر من تلاوة ا 0 1( 
ٌْ لاود بنأني / للنقاط إلتي عليها أراء. 0 0 
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دولة رئيس المجلس : الذين يحضرون 
الجلسة 94 الموافقين 4” ولخمسة حول الأستاذ 

000 ْ حمد بهذا الموضوع . القانون الذي يليه السيد 

5 5 1 َ التقرر. 17 


يبصع سيم بم 
ع 


د سدس نيا 
لوس مهم 





تكد 
5 


د 
لها 
حيع دل 


د و 


ْ 0 السيد المقرر: يتلو القرار رقم ١‏ 
ظ 7 "اررقم رم 
ْ :0: اجتمعت اللجئة المشتركة من (اللجنة 


:. الجميع : موافقون.. | 
القائونية والجنة المالية) قي ملسن الاعيان بتاريخ ١‏ للع لجس : الالتاة اذ ادكو اا 
٠‏ 1441/4/17 أبرئاسة دولة رئيس مجلس دول ريس ا ا ا ا 


! 3 د 5 
الأغيان السيد أحند اللي وبخف ؤي مشرر ظ عول سا . ْ ا ا لاد 
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يسم 
م سكي 
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حي 
ال 


3 ش . - 


مم 
دن 
كع ١ه‏ فتن ع مسيم 
كي لبي عكر لضع لوكمه . 


تي ليم صانئد د مجم ا 
عورد 
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(كيصم سود 1 * 


ا م منتد 0 0 ش 5 ْ 
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, 
: 
: 
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1 0 
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. . 5 تمع ام 
«سام نوس اخ الن يد ساس لقعا سد ا ليام أذ ل تمجيميم د 
. 2 0 . . و 


وح يد 1 ا ‏ -1 ا لاللااتتا 0110 5 


م مجلس الاعيان 





الدكتور خليل السام : دولة الرئيس أرجو 
أن أعبر عن اعتراضي الشديد القوي على 
استبدال هذه المؤسسة الأردنية للاستثمار 
بصندوق التفاعد. ولا أود أن أسترسل في شرح 
الأهداف المالية الجليلة لصندوق التقاعد في ضوء 
الرؤية المستقبلية السليمة الحقوق المتقاعدين 
المدنيين والعسكريين. واحترام هذه الحقوق 
وضمان قيمتها وقوتها الشرائية . 

يكفي القول بأن الحكومات السابقة لم 
تببىء فرص النجاح لصندوق التقاعد. وعند 
فشل الصندوق في تطبيق قانونه وتحقيق أهدافه 
ألغي بدل من تصويب مسيرته وإغنائه ورفده وما 
دام المتقاعدون لا يموتون سريعاً بل يُعمرون 
طوياا فسنرى النتائج السلبية لهذا الالغاء في 

تقبل القريب . 

أما هذه المؤسسة الجديدة فلن يكون لها 
حولٌ أو طول في الاستثماز أو تشنجيع ذلك أن 
أموالما كلها, مستئخرة فعلل ولا تحتاج ادارة 
استثمارها الى مثل هله المؤسسة ولأئنا مقبلون 
على تطبيق سياسة التخاصية وتشجيع القطاع 
الخاص على البادرة والمبادهة والانطلاق وريا 
أيضاً ببنقبل على بيع أسهم الحكومة في 
الشركات وتنجويل بعض المؤسسات التي تملك 


0 تعمل 0 أسس | تجاررية,'. 


وف ادأني / ف أن'هذه الؤمنسنة الذات را 5 


:..ظل هله البسياسة الجديدة أولى وأوق المؤننسات 
٠‏ العامة الجديرة بالتحويل إلى شركة وقد وقفِت 
5 طوبلاً ب دولة الرفيس فيبقانون هله ,الؤسيسة عند . ١‏ 
١: : ٠.‏ الفقرةتج من المأدة ‏ تس عل ما بلي الي 


أموال المؤسسة من مصادر ثم ج مساهمة 
المؤسسات الرسمية العامة في الشركات التي يقرر 
مجلس الوزراء تحويلها إلى المؤسسة:؛ ولمعنى 
الواضح لهذا النص هو أن في مقدور مجلس 
الوزراء أن يقرر تحويل أسهم أي مؤسسة رسمية 
عامة في أي شركة لتصبح مُلكا لهذه المؤسسة التي 
حلت محل صندوق التقاعد ويمكن أن يذهب 
الظن إلى أن هذا الحكم القانوني سيسري مثلا 
على الأسهم التي تملكها المؤسسة العامة للضمان 
الاجتماعي أو على الأسهم التي تملكها جامعة 
اليرموك على سبيل المشال. وعندما سئلت في 
اللجئة هل طبقت هذه الفقرة ج قبل؟ قيل لا. 

وما دام الأمر كذلك وهي م تُطبق عندما 
كان القانو ن ساخناً فلماذا تبقى هذه الفقرة 
وعندما سألت عن أي نوع من 0 يمكن 
أن تطبق قيل أنها ستطبق على أسهم المؤسسات 
الني تملكها الحكومة أي أنها تخضع لحكم 
الفقرة أ من المادة الرابعة وكانت اللجنة المشتركة 
قد أوصت باضافة عبارة إلى آخر الفقرة ج بما 
يعني عدم التعارض مع القوانين التي تنظم 


. أعمال هله المؤسسات الرْسْمية العامة ثم عدل 
| غن اضافة هله العبارة لئلا تكون سبباً في اعادة 
0 0 لجلسن النواب. ٠‏ 

الحكومة فيها أسهم أن نحوها إلى مؤسسات أو | 


الغاء الفقرة جل من هذا لانو أذ لآ معق وله 


ضرورة ها, 


::ولكنني: أذعو المجلس نزالحكومة الى إعادة 


ْ دزاسئة الأسباب والحيثيات:الثي بررث سن.قائون 
: صندوق التفاغد ىا أدعو المجلس, واحكومة الى 
ٍ متابعة أده و الأرذنية اللاستثماز لتكتشفت 


ا د 
ا ا 0 


محضر الجخلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في //1٠‏ 1ؤخام 505 










تعارضص أهدافها وازدواجيتها مع أهداف 
وزارات ومؤسسات أخرى وبالتالي اتخاذ القرار 


القانون كذلك المؤسسات الرسمية العامة . 


اقترح تمديداً للوصف ودقة للوصف 


الرشيد لتصفيتها وشكرا . اضافة كلمة 1 مؤسسة رسمية عامةم وانسانه 
دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد | رسمية لا يقضي بالضرورة اعادتها الى مجلس 
رسول الكيلاني. النواب؛ اعادة هذا القانون للتعديل وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : شكرأ الاستاذ حمد 
الفرعنان: 
السيد حمد الفرحان : دولة الرئيس. ليس 
صحيحاً أن يُرد على آراء طرحت ولكفي اختلف 
مع الدكتور خليل السام وافترح اجازة هذا 
ات ولكن في هدف من افتراح تعديل . 
اقتراحي هو بقصد الرصول الى : هدف 
تاجح لمؤسسة الاستثمار طرحةٍ في اللجنة 
المشتركة , يتعلق بالمادة السادسة؛ طرح لنا في 
جلسة سابقة 5 اللجنة المالية. أن صندوروق 
التقاعد الذي سيصبح مؤسسة استثمار مالية» 
ْ واعتقد أنه تحسن أن يصبح كذلك؛ يمتلك ما 
يقرب ١4٠‏ مليون ديثار أنا أذكر من الذاكرة وأن 
إرباحه في سئة 148٠‏ في الموازنة التي طرحت 





سيدي 


السيد محمد رسول الكيلاني: 
اين لقد ورد 5 المادة ٠‏ 5 0-0 0 


ل 0 / علينا كانت أقل من ؟// ما يدل على عدم كفاءة 
قار مجلس النواب بمخصوص 0 اسار 
؟سسة غامة سحى 
تنش بموجب هذا القانون مؤ 5 
0 للاسمم أرء إن مواد هذا :١١‏ وصارت هناك توصية بوجو 000 
الوه لأردنية 1 مسعوياث الاستثمار وأنا أؤيد ذلك؛ ما يمكن أن 


0 نشير الى أن هذه ٠‏ المؤسسة هي مؤسسة 


! الدخل من 
#يسة ع فقط . 7 نيحسن مستويات الاستثمار ويرفع 


٠‏ | م وحكمة قرا ات 
0 هذا المبلغ العالي هو كفاءة و 0 
ومن لمعلوم إن كل 5 0 58 الاستثمار الني اس 2 

تشابه يه .لا يعني 'بالضرورة ش ا للد 5-7 
الأه الغوياً؛ وجوة. ّ 


الاضبافة والتشريف والوضّف لنعيين ماهية: 
أخرء ولقد وب و1 1 


0 زجو لاخو أن 5 على اماد ؛ النايسة».. 
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« اس اس الست ام م لي اا بير ييا سس وى | لذ ا سس مسيم سي سي ل لاا لني م اع 


فى مجلس الاعيان 


وزير الصناعة والتجارة أولا يكون رئاسة الوزير 
الذي هووزيرالمالية رجل مشغول طول الوقت. 
بأكثر ما يمكن أن يعطي فيه صندوق الاستثمار. 
وزير الصناعة والتجارة رجل مشغول طول 
الوقت» وزير التخطيط رجل مشغول طول 
الوقت محافظ البنك المركزي رجل مشغول 
ضعف الوقت. المدير العام لبنك الافاء 
الصناعي مفيد. المدير العام للموازنة مفيد بمكن 
أن يتفرغ المدير العام للمؤسسة مُفيد, اذأ عم 
نعطي القرار: لقيادة هذه المؤسسة أربع وزراء. 
ثلاث وزراء ومحافظ بنك أوقاتهم مثقلة 
بأعبائهم . 





أنا أعتقد أن عدم النجاح في الماضي كان 
سببه عدم تفرغ متتخذي القرارء اقترحت في 
اللجئة المالية اقتراحاً أريد أن أطرحه الآن لكم 
ليس فيه هدف تعديل مضمون القانون واتمارفع 
كفاءة القدرة على اتخاذ القرار اقتراحي كان وأن 
يضاف الى مجلس الادارة وهي أموال حكومية 
عامة أر بع أشتخاص جدد أولهم مدير الاستثمار 
في الضمان الاجتماعي وهذا يؤمن التنسيق بين: 


1 ستير 8 00 نين بمبالغ عالية. 


مدير الاستثمار في مؤسسة الضمان 
الااجتمناعي “قادر يقول للمندوق أنه احنى 
استثمرنا في الشركة الفلانية واخسرنا لا تقرت» 


0 أن ستكفرئا في الشركة الفلائية واربنحنا وظف اذا 
عناك:أموال» فمفيد وجوده كمستشار ذالم 

7 ويقيد ايضا بعدم التضازب بين أقوى مؤسْستين' 
.-.. للاسمار في الأردن 7" 115 20010030 
.تين من هذه الاموال بغيته ا حكؤمة, بمثل'٠‏ 





عن المتقاعدين له صفة الاطلاع والخبرة كأن 
يكون من ضباط المالية في اليش أو من وكلاء 
المالية السابقين الذين لهم خبرة في القضايا المالية 
هؤلاء الاثنين. اقترحت أيضاً أن يضاف مثلين 
عن القطاع الخاص اللي يعرفوا الصناعة ويعرفوا 
المشاريع وبيعرفوا المقاولات. وبعدين أين 
يوظف الصندوق في مشاريع تعهدات 
ومقاولات وفي مشاريع صناعية خليئا نجيب من 
الغرفة الصناعية رئيسها أو نائبها عضوا في هذا 
المجلس ويمكن نقيب المقاولين عضواً بهذا 
المجلس . 


هذا يعطيهم معلومات أوسع. أين 
يُوجهون الاستثمار أنا أطرح على المجلس أن 
يوافق على تعديل واحد في المادة السادسة نصه 
7 - مدير الاستثمار في الضمان الاجتماعي 


8- تمثل عن المتقاعدين 4 ممثلين عن القطاع 


الخاص يقررهما مجلس الوزراء؛. 

هناك رغبة في الاسراع وإن اعادته الى 
يجحلس النواب عقبة الحقيقة أن هذا القانون ليس 
له صفة الاستعجال صندوق الضمان قائم والى 
أن يصدر هذا القانون سيبقى على وضعه ليس 


هناك إختلال لوتأخر هذا القانون للدورة العادية 


وهو أبعد مدى لاعادته الى مجلس النواب ومجلس 


. النواب رأى أن اقتزاحنا معقول يصادق عليه 
ويصدر في الدورة القادمة وأضيف انه لا يجب أن 


:. نخاف:من اعادته الى مجلس" الئواب لآن هذا 
1 القانون ليس له صفة: الاستعجال. : الأمؤر على 
طبيعتهنا الي أن يصدر ابرح الموفضوع 
٠‏ للمجلن .وأزجو أن يتفضل الاخنؤان تإبذاه 
7 








0٠‏ . الأضبافة.والتريفب والو 


عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاسختائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 11951/8/18ام ” 


تعارمن أهدافها وازدواجيتها مع أهداف 
وزارات ومؤسسات أخرى وبالتالى اتخاذ القرار 
الرشيد لتصفيتها وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني . 


سيج" 





السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الرئيس لقد ورد في المادة * في القانون المؤقت 
انه تأسستن وجب هذا القانون 'مؤعسية عام 
تسمى المؤسسة الأردنية: للاستثمار. ووره كٍ 
قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة» أنه 
شأ بمورجب هذا إلقانون مؤسسة عامة تسمى 
المؤسسة الأردنية للاستثمار / إن مواد 7 
القانون تشير الى أن هذه المؤسسسة. هي مؤسسة ١‏ 
رم مايق ليست مؤيسة عالافقة . 
ومن. المعليوم إن. لكل أسم :مسمى * و" ْ 
٠‏ تشابه الأسماء؛ :لا يعني: بابضرورة تشابة بإهية 


. 


٠ :‏ لتعينين ماهية. 


0 . 4 هدف مه اقتراح تعديل. 
القانون ولكن في عدف من لتر 


حلسة سابقة في اللجنة المالية؛ 


: 1" 
[خير ولقد ورد في: :|. 3 












القانرن كذلك المؤسسات الرسمية العامة . 


اقترح تحديداً للوصف ودقة للوصف 


اضافة كلمة «مؤسسة رسمية عامةه واضافة 
رسمية لا يقضي بالضرورة اعادتها الى مجلس 
النواب » إعادة هذا القانرن للتعديل وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : شكرا الاستاذ حمد 


الفرحان . 


المسيد حمد الفرحان : دولة الرئيس ؛ ليس 


صحيحاً أن يرد على اراء طرحت ولكني اختلاف 


الدكتور خليل السالم واقترح اجازة هذا 


اقتراحي هو بقصد الورصول الى' هدف 
اجح لؤسسسة الاستثمار: طرحته في لد 
المشتركة , يتعلق بالمادة السادسة. طرح لنا في 
أن صندوق 
التقاعد الذي سيصبح مؤسسة استثمار مالية ؛ 
واعتقد أنه تحسن أن يصبح كذلك. بمتلك ما 


ظ يقرب ١8٠‏ رليون دينار أنا أذكر من الذاكرة وأن 
ْ ل 4 في الموازئة الي طرحت 
: ونا كانت أقل من 7/ مما يدل على عدم كفاءة 


الاستثمار. 5 
وصارت هناك توصية بوجوب تحسين 


: مستويات الاستثمار وأنا أؤيد ذلك؛ ما يمكن أن 
7 يمن .مبستويات الاستثمار ويرفع الدخل من 
ْ هذا امبلغ العالي هر كفاءة وحكمة قرارات 
يذ يمار لت يكون. ليها مجلس الادارة 
: اللنصوص عليه في اللادة الساسبة.ى, ١ ٠‏ 
المسميات» للا اتتضى الأمر لغوياء 29 : ِ ْ 


.إل تنا من 5:1 في الادة السادسة؛ 


/يابعوان أن بطلعدا على للادة السادمطة.. 
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وزير الصناعة والتجارة أولاً يكون رئاسة الوزير 
الذي هو وزير المالية رجل مشغول طول الوقت. 
بأكثر ما يمكن أن يعطي فيه صندوق الاستثمار. 
وزير الصناعة والتجارة رجل مشغول طول 
الوقت. وزير التخطيط رجل مشغول طول 
الوقت محافظ البنك المركزي رجل مشغول 
ضعف الوقت. المدير العام لبك الاناء 
الصناعي مفيد» المدير العام للموازنة مُفيد ممكن 
أن يتفرغ المدير العام للمؤسسة مُفيد. اذأ عم 
نعطي القرار لقيادة هذه المؤسسة أربع وزراء 
ثلاث وزراء ومحافظ بنك أوقاتهم مثقلة 
بأعبائهم . 


أنا أعتقد أن عدم النجاح في الماضي كان 
سببه عدم تفرغ متخذي القرار اقترحت في 
اللجنة المالية اقتراحاً أريد أن أطرحه الآن لكم 
ليس فيه هدف تعديل مضمون القانون وانما رفع 
كفاءة القدرة على اتخاذ القرار اقتراحي كان «أن 
يضاف الى مجلس الادارة وهي أموال حكومية 
عامة أر بع أشخاص جدد أولهم مدير الاستثمار 
في الضمان الاجتماعي وهذا يؤمن التنسيق بين 
مؤسستين مُستثمرتين نمبالغ عالية , 
مدير الاستثمار في مؤسسة الضمسان 
الاجثناغئ. فادر يقبؤل للصددوق أنه احنى 


0 ام ا ار 0 
عند أنزال: - وجؤذه فشان داك 


م 
َيفْدَ أيضاً بعدم تارب بن أقرى. موسستين. 


1 0 


كلك رمك ا يشاك . ل من 


عن المتقاعدين له صفة الاطلاع والخبرة كأن 
يكون من ضباط الالية في الجيش أو من وكلاء 
المالية السابقين الذين لهم خبرة في القضايا المالية 
هؤلاء الاثنين. اقترحت أيضاً أن يضاف مثلين 
عن القطاع الخاص اللي يعرفوا الصناعة ويعرفوا 
المشاريع وبيعرفوا المقاولات. وبعدين أين 
يوظف الصندوق في مشاريع تعهدات 
ومقاولات وفي مشاريع صناعية خلينا نجيب من 
الغرفة الصناعية رئيسها أو نائبها عضواً في هذا 
المجلس ويمكن نقيب المقاولين عضواً بهذا 
الجلس. 


هذا يعطيهم معلومات أوسع. أين 
يوجهون الاستثمار أنا أطرح على المجلس أن 
يوافق على تعديل واحد في المادة السادسة نصه 
9 مدير الاستثمار في الضمان الاجتماعي 
8 - مثل عن المتقاعدين 84 ممثلين عن القطاع 
الخاص يقررهما مجلس الوزراء», 


هناك رغبة في الاسراع وإن اعادئه الى 


. مجلس النواب عقبة الحقيقة أن هذا القانون ليس 
: له صفة الاستعجال صندوق الضمان قائم والى 
' أن يصدر هذا القانون سيبقى على وضعه ليس 
:اهناك إختلال لوتأخر هذا القانون للدورة العادية 
ش وهو أبعد مدى لاعادته الى مجلس النواب ومجلس 
النواب رأى أن اقتراحنا معقول يضادق عليه 
1 ويصد رفي الدورة القادمة وأضيف انه لا يجت أن 
نخاف من اعادتنه :الى مجلم الئواف'لأن هذا 
3 القانون ليْس له صفة 'الاستعجال : '"الأمور عل 
| . تنا أن يصندز» طنزح الموضدوع 
1 للمجلس وأزئجنو أن: بتفضل! اران بإبداءه 
: 0 الرأي باوكا ا 


ظ 0 .. للاسنتكمان: :. 00 ع رن 9 
00 0 5 التقاعد مسد جام عومد 






دولة رئيس محلس: شكراً استاذ حمد. 
الاستاذ كمال الشاعر. 
السيد كمال الشاعر : سيدي الرئيس 
أؤيد تأييدأً كاملا ما طرحه الدكتور خليل السالم 
باعتقادي أن استمرار وجود مؤسسة للاستثمار 
يملكها القطاع العام» يتناقض كلياً مع فلسفة 
التصحيح الاقتصادي الذي تنبجه الحكومة . 
ولذلك أنا لا أطرح الموافقة أو عدم 
الموافقة على هذا القانون هذا أمر آخرء لكني 
اقترح كتوصية للحكومة أن تعيد النظر بوجود 
هذه المؤسسة من حيث المبدأ . 
اذ أن مؤسسة يملكها القطاع العام, لا 
تملك الحقيقة مقومات تقييم فرص الاستثمار: 
هذه يقدرها هو السوق هذا هو جوهر البرنامج 
التصحيحي . 
من الناحية التاريخية المساهمسات التي 
تملكها هذه المؤسسة والتي كان يملكها صندوق 
التقاعد وقبلها الخزيئة قبل صندوق التقاعد هي 
مساهمات قديمة في شركاث يغلب عليها طبع 
الاحتكار, 
رك الاسمنثت» الفوسفات؛ البوتاس؛ 
وما شابه ذلك ف غالبيتها وربما تأني ظروف في 
المستقبل لشركات ممائلة أو استثمارات ممائلة في 
.موضوع الفوسفات. في الشيدية أو توسع في 
البوتاس. وقد لا تقوم مثل هذه المشروعات 
الكبرى في.دون مساهمات من الحكومة هذا أمر 
ير ليست ببحاجنة إلى مؤسسة أردنية 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1141/8/18م 41 





واذا شاءت الحكومة أن تدرس امكانية قيام 
خاص تودع فيه أموال بالتدريج التي يمكس لي 
المستقبل تمكن هذا الصندوق في المستقبل أن 
يستوفي ويستوني الايراد. الايرادات وثم يدفع 
الالتزامات هذا أيقا توجه جيد وأنا أؤيد عليه 
فلذلك الحقيقة اقتراح ما طرحه الدكتور خنيل 
السالم بشقيه المتعلق :بذه الؤبيعي والمتعلق 
بصندوق التقاعد أؤيده تأييدأ كاملا . وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ أمين 
السيد أمين شقير: سيدي الرئيس في الواقع 
انني اتفق مع الاستاذ حمد الفرحان اتفاقا كاملا 
باعتبار أن فكرة اضافة عناصر أخرى من القطاع 
الخاص لم ترفض في اللجئة وهو اقتشراح وجيه 
وجدير بأن يقال وفيا عدا ذلك فأنا مع أقرار 
القانون كا ورد الى اللجنة وشكراً : 
دولة رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 
محمد رسول الكيلاني. 
السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
بالاستناد الى المادة 44 ذيلها من النظام الداخلي 
اقترح لموافقة على قرار اللجنة كما ورد. 
ش دولة رئيس المجلس : شكرا الاستادذ 


ْ سعادة المقرر. 


السيد مقرر اللجئة سيدا سن 
معالي الوزير أثناء مناقشة هذا القانرن 5 اللجنة 


القانو زونية أن الاتهاه الممكبومي فيها يتعلق ببميع 


بعض مساهماتها في في الثبركات لا.يزال مسصراً 


له ولكن لا يفي ذلك تصيفية هله السإمات يبلي 


أن اضافة 6 علي هذا 0 ل م 
















عه 
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النواب تتضمن تكليف المؤسسة بالترويج 
للمشاريع . 

والترويج معناه أن تتم هذه المؤسسة 
دراسات مشاريع جديدة غير الشركات القائمة 
سواء أكانت هذه المشاريع متعلقة بالصناعات أو 
الزراعة أو الخدمات وغير مقيدة بنوع من الأنواع 
الاستثمارية. 

وبسدل من أن تستمر هذه المؤسسة في 
امتلاك أسهم الشركات ممكن أن تبيع بعض هذه 
الأسهم ثم تدفع قيمتها في مشاريع جديدة 
والمشاريع الجديدة لا يقدم القطاع الخاص على 
دراستها والانفاق عليها ولا يملك الشجاعة التي 
تملكها هذه المؤسسة . 

وفهمنا منه أيضاً أن المؤسسة لن تقوم ببذه 
الدراسات التي تنوي القيام بها انما ستستعين 
بأهل الخبرة وهذا أقل كلفة اذا الترويج 
للمشار يع الجديدة الاستثمارية عمل مفيد 
للاقتصاد الوطني ويساعد القطاع الخاص وهو 
جزء من سياسة الدولة . 


أساما أشيراليه من الزميل الفافضل 
000 حول افر بن إن يكن أن كور 


ِ انول بينا هذا في الله وأثبتنا في قرارات - 
00 الديوان الخاإص الذى. فسر معى «المؤسسسة 0 
ْ الرسمية العامةة وفسرها بأنبا + هي التي تقوم 


بوظائف الممكزمة اؤلكن تتمتع بشخضية معنوية 


منتقلة نٍ شخصية الحكومة وماها مال عام أي 

مال إلدولة هذا اللي بميزها عن المؤسسة العامة 

ش .- ش غير الرممية أ الؤميسة ذات الشفع العام ولذلك: ! : 
0 ا ا | 


الضمان الاجتماعي قد بينا أنه لا يحتمل وقوع 
هذه الخشية: أما تسمية هذه المؤسسة بالرسمية 
أو عدم تسميتهاء باعتقد بالنسبة الى قرارات 
التفسير الصادرة عن ديوان تفسير القوائين 
أعطت وصفا للمؤسسة الرسمية العامة كما 
ذكرت آنفاً ولذلك سواء اطلق اسم الرسمية 
وصفت بالرسمية أولم توصف مادام أن مالا هو 
مال عام ولا ميزات أخرى من ميزات المؤسسة 
الرسمية العامة اذا لا حاجة الى وصف هذه 
المؤسسة بالمؤسسة الرسمية . 

يتبادر الى الذهن أن هذه المؤسسة لم تكن 
رابحة وقيل لنا في جلسة اللجنة أن الربح قد 
تحقق في هذا العام وقدر ب «؟١‏ مليون ديناره 
لكن فيه ربح رأسمالي وفيه ربح عادي انما بدأ 
ربحها من مساهمتها في شركة البوتاس اذا الخشية 
من إنها لا تربح أو أنها تخسر يعني كل مشروع 
نجاري يربح ويخسر ولكن بوادر لبح مبيئا في 
هذه المؤسسة . 

تساءل بعض الزملاء عن حقوق 
المتقاعدين حقوق. المتقاعدين .مضمونة ولا 'تتأثر 
من زيادة رأسمال هذه المؤسسة أو نقصان 
بالخسارة أو بالتقليص ببيع الأسهم هذا لا يتاثر 


اطلاقاً لآن الحكومة متكفلة بهذا. 


متكفلة به من: ناحيتين» ' الناحية الأولى 


'. الأصل أن 'خقوق التقاعدب مطلوبة: من خبزيئة 


الدولة.. :الثاني 'من: فشروع هذأ القانون ) تأنس 


.. ,الحكومة أن المؤسننة في ند مالي 'فالمادة 4 نض 
. في الفقرة د على أن :اللحكومة تقدم : أموال لا اذأ 


اخنهة ول حقوق المنقاعدين غير واردة. ا 


"آنا أضصافة أ شنخاضن من:ذؤئئ الخبرة فقد . 


عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستئتائية الاولى للدورة العادبة الثانية المنعقدة في 8/1 لم ١م‏ 


دولة رئيس مجلس : شكراً استاذ حمد. 
الاستاذ كمال الشاعر. 

السيد كمال الشاعر: سيدي الرئيس 
أؤيد تأييدأ كاملا ما طرحه الدكتور خليل السام 
باعتقادي أن استمرار وجود مؤسسة للاستثمار 
يملكها القطاع العام» يتناقض كلياً مع فلسفة 
التصحيح الاقتصادي الذي تنبجه الحكومة . 

ولذلك أنا لا أطرح الموافقة أو عدم 
الموافقة على هذا القانون هذا أمر آخرء لكني 
اقترح كتوصية للحكومة أن تعيد النظر بوجود 
هذه المؤسسة من حيث المبدأ . 

اذ أن مؤسسة يملكها القطاع العام؛ لا 
قلك الحقيقة مقومات تقييم فرص الاستثمار. 
هذه يقدرها هو السوق هذا هو جوهر البرنامج 
التصحيحي . 

من الناحية التاريخية المساهمات التي 
ملكها هذه المؤسسة والتي كان يملكها صندوق 
التقاعد وقبلها الخزينة قبل صندوق التقاعد هي 
مساهمات قديمة في شركات مك طابنع 


شركة الاسمنث» الفؤسفات»'البؤتاس) 
وما شابه ذلك في غالبينها:وربما تأت ظروف في 
المنتقبل لشركات بماثلة أو استشمارات بمائلة في 
بوضوع رمات في الشيدية 3 - 9 


0 1 كار ' 
ار لي د . يمن مناهماها في الشركات لا يزال مستعمرا 
اس ع 0 


اجر وليسنت بحاجبة. .الى وحن أردايية 
للاستفمار.. 30 000 1 0-8 






ام 0 


. "سغادة ة لمقرر. 





واذا شاءت الحكومة أن تدرس امكانية قيام 
خاص تودع فيه أموال بالتدريج التي يمكن ف 
المستقبل تمكن هذا الصندوق في المستفبل أن 
يستوني ويستوفي الايراد. الايرادات وثم يدفع 
الالتزامات هذا أيضاً توجه جيد وأنا أؤيد عليه 
فلذلك الحقيقة اقتراح ما طرحه الدكتور خليل 
السام بشقيه المتعلق مبذه الإسمة والمنعلق 
بصندوق التقاعد أؤيده تأبيدا كاملا. وشكراً. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ أمين 
0 سيدي الرئيس في الواقع 
نني اتفق مع الاستاذ حمد الفرحان اتفاقاً كاملا 
00 فكرة اضافة عناصر أخرى من القطاع 
الخاص لم تُرفض في اللجئة وهو اقشراح وجيه 
وجديرٌ بأن يُقال وفيا عدا ذلك فأنا مع اقرار 
القانون كما ورد الى اللجئة وشكراً. 


دولة ركنن المحلس: شكرا الاستاذ 


ش محمد رسول الكيلاي. 


السيد محمد رسول الكيلاني؛ سيدي 
بالاستناد الى المادة 6 ذيلها من النظام الداخلي 

لتر الموافقة على قرار اللجنة كبا ورد. 
ْ دولة رئيس مجلس : كر الامعاذ 


لبد مر اللعنة :معنا من 


ْ معالي الوزير أثناء مناقشة هذ| إلقانون في اللجنة 


القانولية. .أن إلائماة الحكوفي .فيا بتعلق لنية* | 





: 0 








والسا سا سسا سد دم 











5 مجلس الاعيان 








النواب تتضمن تكليف المؤسسة بالترويج 
للمشاريع , 
والترويج معناه أن تتم هذه المؤسسة 
دراسات مشاريع جديدة غير الشركات القائمة 
سواء أكانت هذه المشاريع متعلقة بالصناعات أو 
الزراعة أو الخدمات وغبر مقيدة بنوع من الأنواع 
الاستثمارية. 
وبدل من أن تستمر هله المؤسسة في 
امتلاك أسهم الشركات ممكن أن تبيع بعض هذه 
الأسهم ثم تدفع قيمتها في مشاريع جديدة 
والمشاريع الجديدة لا يقدم القطاع الخاص على 
دراستها والانفاق عليها ولا يملك الشجاعة التى 
ملكها هذه الؤسسة. 0 1 
وفهمنا منه أيضاً أن المؤسسة لن تقوم بهذه 
الدراسات التي تنوي القيام بها انما ستستعين 
بأهل الخبرة وهذا أقل. كلفة اذا الترويج 
للمشاريع الجديدة الاستثمارية عمل مفيد 
للاقتصاد الوطني ويساعد القطاع الخاص وهو 
جزء من سياسة الدولة . 


أمسا ما أشير اليه من الزميل الفاضل 


الدكتور خليل السالم من أن يمكن أن تكون 
مؤسسة ة الغمان الاجتماعي مشمولة بالفقرة -5 


أقزل بيناً هذا في 'اللجنةٌ وائبتنا في قرازات 
الديوان الخاص الذي فسر معن «المؤسسة. 
0 الزسينية العامة وها نأنا ء في التي تقوم 
1 نوظائفت ا لحكومة ولكن تتمتع | نشخصية معنوية: 
٠..مسنئقلة‏ عن شخصنية ا حكومة ومالها مال عام أي 
.. مال الدولة, هذا الذي بميزها عن المؤْسْسة العامة' 
/ غيز ره متغية ل المؤسنبمة ذَاتْ التفم العام ولللك” 


7 الخشية' سِْ :أن يمل 0 هله 0 مؤاسشة! ٠‏ 0 3 أما أضافة أشخاصضل هن ذوي: الخبرة فقد 





الضمان الاجتماعي قد بينا أنه لا يحتمل وقوع 
هذه الخشية» أما تسمية هذه المؤسسة بالرسمية 
أو عدم تسميتهاء باعتقد بالنسبة الى قرارات 
التفسير الصادرة عن ديوان تفسير القوانين 
أعطت وصفا للمؤسسة الرسمية العامة كا 
ذكرت آنفاً ولذلك سواء اطلق اسم الرسمية 
وصفت بالرسمية أولم توصف مادام أن مالا هو 
مال عام وها ميزات أخرى من ميزات المؤسسة 
الرسمية العامة اذا لا حاجة الى وصف هذه 
المؤسسة بالمؤسسة الرسمية.. 

يتبادر الى الذهن أن هذه المؤسسة لم تكن 
رابحة وقيل لنا في جلسة اللجنة أن الربح قد 
تحقق في هذا العام وقدر ب ١72‏ مليون ديناره 
لكن فيه ربح رأسمالي'وفيه ربح عادي انما بدأ 
ربحها من مساهمتها في شركة البوتاس اذا الخشية 
من إنها لا تربح أو أنها تخسر يعني كل مشروع 
تجاري يربح ويخسر ولكن' بوادر اربع مبينا في 
هله المؤسسة . ش 

تساءل بعض الزمسلاء عن حقوق 
المتقاعدين حقوق المتقاعدين مصمونة ولا تتأثر 
من زيادة رأسمال هذه المؤسسة أو نقصان 


بالخسارة. أو بالتقليص ببيع الأسهم هذا لا يتآثر 


اطلاقاً لأن الحكومة متكفلة بهذا. 


0 تكفلة به مرخ" ناحيتير' : :الناحية الأولى 


الاضل أن حقوق التقاغد منطلوية من خزيئة 
الذولة . الثاني من مشروع هذا القانون لما تانشل 


الحكومة أن المؤسسة في ضِدٍ مالي فالمادة 4 نصضت. 


لفي. الفقرة د على أن :الحبكومة تقدام أموال لا' اذا 
0 الخشية علي حقوق المتقاعدين غير واردة أيغباً:: 


01 0 "أخصر وليسيث. بحاجة الى د أردئية 
0-0 جراوام ل المكومة : 


حضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية اللعقدة في 1141/8/18م ببس 





دولة رئيس مجلس : شكراً استاذ حمد. 
الاستاذ كمال الشاعر. 

السيد كمال الشاعر : سيدي الرئيس 
أؤيد تأييداً كاماك ما طرحه الدكتور خليل السام 
باعتقادي أن استمرار وجود مؤسسة للاستثمار 
ملكها القطاع العام؛ يتناقض كلياً مع فلسفة 
التصحيح الاقتصادي الذي تغبجه الحكومة . 

ولذلك أنا لا أطرح الموافقة أو عدم 
الموافقة على هذا القانون هذا أمر اخرء لكني 
افترح كتوصية للحكومة أن تعيد النظر بوجود 
هذه المؤسسة من حيث المبدأ . 

اذ أن مؤسسة يملكها القطاع العام» لا 
تملك الحقيقة مقومات تقييم فرص الاستثمار 
هله يقدرها هو السوق هذا هو جوهر البرنامج 
التصحيحي . ٠‏ 

من النناحية التاريخية المساهصات ألتي 
تملكها هذه المؤسسة والتي كان يملكها صندوق 
التقاعد وقبلها الخزيئة قبل. صندوق التقاعد هي 


[ معاد و وك و2 


الاحتكار. 
شركة الاسمنت» الفوسفات» البوتاس :6 
وما شابه ذلك في غالنيتها وربما تأي ظروف في 


. المستقبل لشركات ممائلة أو استثمارات ثمائلة في 
ّْ مبوضوع الفوسفات 5 الشيدية أو تومبع قي 
البنوتاس .وقد لا تقوم مشل هله :المشروعات ' 


الكبرى ف دون «مسراهمات من اللحكومة هلا أمر ْ 





واذا شاءت الحكومة أن تدرس امكانية قيام 
خاص تودع فيه أموال بالتدريج التي يمكن في 
المستقبل تمكن هذا الصندوف في المستقبل أن 
يستوفني ويستوني الايراد. الايرادات وثم يدفع 
الالتزامات هذا أيضاً توجه جيد وأنا أؤيد عليه 
فلذلك الحقيقة افتراح ما طرحه الدكتور نخابل 
السام بشقيه المتعلق ميادة الا والمتعلق 
بصندوق التقاعد أؤيده تأبيداً كاملا . وشكرا. 

دورلة رئيس المحلس : الاستاذ أمين 

السيد أمين شقير: سيدي الرئيس في الواقع 

انني اتفق مع الاستاذ حمد الفرحان اتفاقا 0 
باعتبار أن فكرة اضافة عناصر أخرى من القطاع 
الخاص لم تُرفض في اللجئة وهو افتراح وجيه 
وجديرٌ بأن يقال وفيا عدا ذلك فأنا مع اقرار 
القانون كا ورد الى اللجنة وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكرا الاستاذ 
مد رسول الكيلاي . 

السيد محمد رسول الكيلاني : سيدي 
بالاستناد الى المادة 44 ذيلها من النظام الداخلي 


. الفترح الموافقة على قرار اللجنة كبا ورد‎ ٠ 


ظ وذة رايس الجلس' شكراً الاستساذ 


ٌْ سعادة .المقرر. 


.السيد مفرن اللجبية اام 


1 0 ألوزير أثناء منافشة هذا القانون في اللجنة 
القانونية أن الاتجه المكوني ليها يتعلق بتع 
5-85 مساهماتها في الشركاث . لا يزال مستهراً 
ٍ يكن لا يفيد ذلك تصيقية هل البناهمات بدليل 
ِ إن.اضافة ا عل هذا القبانون ٍِ يملس 





بع الح ل الا متم موا جه ع 


١‏ : بل سيم سل مولن ل د اميك ان ورج يا 
لفان امن يه 0 ل الي ل عم ل مع ل وات ان الااء ماه ديعي واي حيعية ج بهد تمرح واي 2 
8 0 م 0 01000 عع م عا لسع ده يث 


ل ا ين 0-4 











جك ١‏ بردو ب ع لت ب كت علد 2 


3 يبيب يي ا ا لاا سسا اع 0000 


1 مجلس الاعيان 





الدواب تنضمن تكليف المؤسسة بالترويسج 
للمشاريع . 
والسرويج معناه أن تتم هذه المؤسسة 
دراسات مشاريع جديدة غير الشركات القائمة 
سواء أكانت هذه المشاريع متعلقة بالصناعات أو 
الزراعة أو الخدمات وغير مقيدة بنوع من الأنواع 
الاستثمارية . 
وبدل من أن تستمر هذه المؤسسة في 
امتلاك أسهم الشركات تمكن أن تبيع بعض هذه 
الأسهم ثم تدفع قيمتها في مشاريع جديدة 
والمشاريع الجديدة لا يقدم القطاع الخاص على 
دراستها والانفاق عليها ولا يملك الشجاعة التي 
تملكها هله المؤسسة, 
وفهمنا منه أيضاً أن المؤسسة لن تقوم بهذه 
النراسات البىي تنوي القيام مها انما ستستعبين 
بأهل الخبرة وهذا أقل كلفة اذأ التروييج 
للمشار يع الجسديدة الاستثمار يه عمل مفيد 
للاقتصاد الوطني ويساعد القطاع الخاص وهو 
جزء من سياسة الدولة . 
أساما أشير اليه من الزميل الفاضل 
الدكتور ليل السالم من أن يمكن أن تكون 


مؤسسة ة الضمان الاجتماعي مشمولة بالفقرة ج أ 
٠‏ أفول بين هذا في اللجدة وأثبتنا في قرارات 
٠‏ الدنيوان الخاض الاي فسر معق «المؤسسة 


المية.الغنامة» فسسرها ايع و التي تقوم 
00 اكر ولكن 0 معنرية 


0 مال النولة هلا الاي كيز ان ؤس العامة أ 
' 1 0 0 أوالؤسنةذات النفم الغام ولذلك: 


من أن أبشمل القن د الإ , 


الضمان الاجتماعي قد بينا أنه لا يحتمل وقوع 
هذه الخشية؛ أما تسمية هذه المؤسسة بالرسمية 
أو عدم تسميتهاء باعتقد بالنسبة الى قرارات 
التفمسير الصادرة عن ديوان تفسير القوانين 
أعطت وصفا للمؤسسة الرسمية العامة كيا 
ذكرت آنفاً ولذلك سواء اطلق اسم الرسمية 
وصفت بالرسمية أولم توصف مادام أن ماها هو 
مال عام وها ميزات أخرى من ميزات المؤسسة 
الرسمية العامة اذا لا حاجة الى وصف هذه 
المؤسسة بالمؤسسة الرسمية . 

يتبادر الى الذهن أن هذه المؤسسة لم تكن 
رابحة وقيل لنا في جاسة اللجنة أن الربح قد 
تحقق في هذا العام وقدر ب 0؟١‏ مليون ديئار؛ 
لكن فيه ربح رأسمالي وفيه ربح عادي انما بدأ 
ربحها من مساهمتها في شركة البوتاس اذا الخشية 
من إنها لا تربح أو أنها تخسر يعني كل مشروع 
تجاري يربح ويخسر ولكن بوادر الربح مبيئا في 
هذه المؤسسة . 

تساءل بعض: الزملاء عن حقوق 
المتقاعدين حقوق المتقاعدين مضموئة ولا تتأثر 
من زيادة رأسمال هلله المؤسسة أو نقصان 
بالخسارة أو بالتقليص ببيع الأسههم. هذا لا يتأثر 


0 متكفلة نه. من ' ناحيتين 'الناحيبة الأولى 


الأصل أن حقوق التقاعد مطلؤبة من خزينة 


ْ الدولة , الثاني من منشروع هل القانون لما تأنسٌل 
00 الحكومة أن المؤسسة في ند مالي:فالمادة. 4 نضصث 
: ف الفثرة د:عل أن المتكومة تقلام أموأل ألما اذا 
2 الخشية على حقوق المتقاعارين غير واردة أيضاً .' 

ا 0 :ما اضافة أشتخاطن: من. ذؤيا الخبرة فقد 


٠‏ “الى هذه المؤسسة لكن نعطيها هله الصلاحيئة 









نص القانون على أن يستعين مجلس الادارة بأهل 
الخبرة والحقيقة لما يكون الخبير عضواً في مجلس 
الادارة لن يعطيها الدراسة الخبيرة الوافية بصفته 
عضواً في مجلس الادارة. 

لكن عندما يكلف الخبير أن يقدم تقريراً 
فسوف يقدمه كاملا وافيا عرفا في الغرض 
ولذلك لا أرى حاجة لاضافة أشخاص آخرين 
وليس دفاعه عن القانون ولكن إقتناعاً مني بأن 
الجلس هو يقرر السياسة العامة والخبراء هم 


الذين ينتصحون . 
على كل حال سواء وافقني بعض الزملاء 
الاشارة لا تغني عن العبارة . 
لمهم فيها أن الخبير يقدم خخبرته بتكليف 
من المجلس والدراسة تكون مُستوفية لغير الرأي 
الذي يكون في الحلسات الروتينية . 


أما الاشارة الى الفقرة ج اعتقد من المادة 
الرابعة هذه الفقرة تتضمن اعطاء مجلس الوزراء 
صلاحية تحويل أسهم المؤنسات الرسمية الى 
.هذه المؤسسة المقصود من هذا هو توحيد 
الاستثمار الناجح . 
: أما اذا كانت المؤسسة الرسمية المشاهمة في 
شركة وكانك مشاهنتها نااجحة لا أعتقد أن 
مجلس وزراء يقدم على احباطها ونقل أسهمها 


ظ لأجل تلافي اللتففصي رفي استثمار أموال المؤسسات 


1 00 00 





1 محا الح رع رق 


محضر الخلسة الرابعة من الدورة الاستثئائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 1141/8/1م ١‏ 





ك] ورد من مجلس النواب . 


ولذلك أوصي المجلس الكريم بأن يوافق 
على هذا القانون كبا ورد وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 
المقرر» دولة رئيس الوزراء. 

دولة رئيس الوزراء: شكرا دولة 
الرئيس. في الواقع سعادة المقرر أغناني الكثير ما 
كنت أود أن أشرحه حول هذه المؤسسة. وقد 
اجتمع وزيرالالية باللجئة المشتركة وأظهر وجهة 
نظر الحكومة في هذا القانون ولكن أريد أن أعلق 
على بعض النقاط التي وردت وبشكل سريع . 
المادة الخامسة تقول وبأن المؤسسة تعمل وفق 
السياسة الاستثمارية العامة بالحكومة: ممعنى انها 
سوف تُنفل سياسات الحكومة الاستثمارية والمادة 
الرابعة تقول وبأن أموال المؤسسة تتألف من 
مساهمة الحكومة في الشركات»ة مساهمة الحكومة 
ف الشركات هي كل أسهم الحكرمة بتلك 


ظ الشركاث بمافيها 0 0 الفوسفات 


والبوتائن ال آخره . 0 
توجه الحكومة الآن كا ذكر بعض 
الأخموان هو في بيع بعض أسهم الحكومة في 


: قطاعات أو في شركات نتاجحة لذلك هي ليسث 
في حاجة الى دعم حكومي والمؤسسة تعمل في 


هذا الاتباه' :الآن وعندما تنهي الدراسة.ونحن 


! مر تت المح ليع بعض تلك لأسب؟ 
: شوق يتخل القران. .: 


ولكن في نفس القت 1527 


المؤسانة هوتشتجيع م الاسستكغار ما سيباع من تلك 


الأسهم يهب أن :يستغل في قطاعات 





أوانشناريم 
أغرى ف مساج إلى دعم د في ببداية ْ 












3 
. 6 
0 


و ججلس الاعيان 





الطريق لذلك اعتقد بأن الفلسفة العامة لتلك 
المؤسسة تنطبق أيضاً تحت عنوان «تشجييع 
الاستثمار قِِ هذا اليلد . 

هذه الملاحظات أردت أن دفن الى 
السادة الأعيان وخاصة أن وزير المالية نفسه قد 
أوضح هذه النقاط خلال اجتماعه فى اللجنة 
وشكرا. 

دولة رئيس المحلس: شكرا دولة 
الرئيس» الاستاذ جعفر الشامى . 





السيد جعفر الشبامي : أرجو أن أبدي 
الملاحظة. الثالية هي. مؤسسة اللاستثمنار 


1 والاستثمار بتنطلب كفناءات للبسبن. امبتثمار 
ش أموال هله المؤوسسمية الملاجظة الأولى: هي: وجود ٠‏ 

0 جلين ادازة ومجلس الادارة يحب ,أن يغطى :المدة 
.:..الكافية متابعة موضوع الاستامار.. هنا عدبننا 

| 0 3 غدد من الأخوة الرزراء: إأعتباء ني مجلس الادارة 

3 7< وكلنا ا يعلع :بان اياك تتغي ,بين قترة أرق 


: 1 1 , هل ملايظة:‎ ٠ 
ْ "اإلاخظة / الثاني يرن ار لمشي‎ 


دكتور. لأسباب تشكيل الوزارة وقد يكون وزير 
الصناعة مهندس مثل حضرتي وحضرة الأستاذ 
علي أبوالراغب لكن ليس لديا الخبرة الكافية 
للمشاركة في مجلس ادارة مثل هذا النوع . 

ولذا أنا أثي على اقتراح الاستاذ حمد 
الفرحان بتصويب أعضاء مجلس الادارة من 
كفاءات وذوي اختصاص مع ملاحظة أن يكون 
هناك مدة معيئة لمجلس الادارة. 


أي أن تكون مثشل مجالس ادارات 
المئؤسسات الثانية والشركات مدة محددة لما أربع 
سئوات خلاها يتين لنا عطاء وكفاءة الأفراد 
الموجودين في مجلس الادارة ويمكن التعديل 
والتغيير وشكراً سيدي الرئيس . 
دولة رئيس ١‏ الجلس : معاي الدذكتور 
الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس. 
للا يكون: هناك أي سوع فهم. أرجو أن أوضح 
بأنني لم أدعو لأي تغيير:أو تعديل.في القانون. . 
لم أدعو حتى الفقرة جذ. لم اقترح الغائها 
مع كراهيتي لحاء واعتقادي بأنها لا تفيد بشئء 
الملاحظة :الثانيةء ليس هناك علاقة بين صندوق 


ْ التقاعد.. وسين هدم المؤْسْسة المالية الأردنية 


.القانوني لصندوق التقاعدء -لكن لم يُطِلِبِ منها 
أي شيء من أغراض صندوق التقاعد. : 


...“لا غخلاقة خله المؤسمنة بالمتفاعدين» 


' | وملاحظتي عن قوق المتقاعادين لا تتصل إبخلق 
:هذه الؤسنسة وبوظائفها ولكبها تتطل بالغاء : 
ظ صندوق إلتقاعد البي 9 عل الغائه 2 











9 علسن ودرا يقدم: : على احباطها ونقل أسهمها 


نص القانون على أن يستعين مجلس الادارة بأهل 
الخبرة والحقيقة لما يكون الخبير عضوا في مجلس 
الادارة لن يعطيها الدراسة الخبيرة الوافية بصفته 
عضواً في مجلس الادارة . 

لكن عندما يكلف الخبير أن يقدم تقريراً ' 
فسوف يقدمه كاملل وافياً ومونا في الغرض 
ولذلك لا أرى حاجة لاضافة أشخاص اخرين 
وليس دفاعه عن القانون ولكن إقتناعاً مني بأن 
المجلس هو يقرر السياسة العامة والخبراء هم 


الذين ينصحون . 

على كل حال سواء وافقني بعض الزملاء 
الاشارة لا تغني عن العبارة. 

امهم فيها أن ا 00000 


لني يكون في الجلسات الروتينية . 

أما الاشارة الى الفقرة ج اعتقد من المادة 
الرابعة هذه الفقرة تتضمن اعطاء مجلس الوزراء 
صلاحية تحويل أشهم المؤسسات الرسمية الى 
:هذه المؤسسة المقصود من هذا هو :توحيد 
الاسبتثمار الناجخ , 

أما اذا كانت المؤسسة الزسمية المساهمة في 
شركة وكانت مساهمتها اجحة لا أعتقد أن 


الى هذه المؤسسة الكن نعطيها هذه الصلاحية 
.لاجل تلاني التقضيرنفي استثمار أموال المؤسسات 


ش الرسمية لعي عل ساس من لا جل الوق 
0 زيمن عل إلال الغام . . ْ 
5 0000 

نخلسات اللجنة احير وافقؤا عل هذا القانون 


عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثاني المنعقدة في 1١8‏ /1111/8م ١‏ 





ك| ورد من مجلس النواب . 
ولذلك أوصي المجلس الكريم بأن يوافق 
على هذا القانون كما ورد وشكرا . 


دولة رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 
المقررء دولة رئيس الوزراء. 
دولة رئيس الوزراء: شكرا دولة 
الرئيس» في الواقع سعادة المقرر أغناني الكثير ئها 
كنت أود أن أشرحه حول هذه المؤسسة. وقد 
اجتمع وزير المالية باللجنة المشتركة وأظهر وجهة 
نظر الحكومة في هذا القانون ولكن أريد أن أعلق 
على بعض النقاط التي وردت وبشكل سريع . 
المادة الخامسة تقول «بأن المؤسسة تعمل وفق 
السياسة الاستثمارية العامة باحكومة: بمعنى انها 
سوف تُتَل سياسات الحكومة الاستثمارية والمادة 
الرابعة تقو ل وبأن أموال المؤسسة تتألف من 
مساهمة المكومة في الشركات: مساهية الحكومة 
ف الشركات هي كل أسهم الحكومة بتلك 
الشركات بما فيها شركات مثل الفوسفات 
والبوقاس الى أخخره . 
توجه اتفكوفة الآن كما ذكر بعض 
الأخوان هوفي بيع بعض أسهم الحكومة في 
قطاعات أو في شركات ناجحة لذلك هي ليست 
في حانجة الى دعم حكوئي والمؤسسة تعمل في 
.وز الاتماه إلآن وعئدما تنتهي الدراسة وحن 
زر لوقت الع بع بعض لك لأسو 
نوف يعط القر.. 3 
٠"‏ '' ولكن في"نفس' النوقت الحذف من هنذه 
| الؤسشة ذ هتشجيع الامنتغمار ما سبباع من قال 
.اهم نهب :أن يستغل في قطاعات أومشاريع 


“##خترئ قد يحتاج إلى نكس لي ببدليا 



















الطريق لذلك اعتقد بأن الفلسفة العامة لتلك 
المؤسسة تنطبق أيضاً تحت عنوان «تشجيع 
الاستثمار في هذا البلد». 

هذه الملاحظات أردت أن ند الى 
السادة الأعيان وخاصة أن وزير المالية نفسه قد 
أو ضح هذه النقاط خلال اجتماعه في اللجنة 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: شكرا دولة 
الرئيس » الاستاذ جعفر الشامي . 





الملاحظة التالية هي مؤسيسة .للاستثمبار 

والاستثمار يطلب كفاءات الحسن: استثمار 

00 .أموال هله المؤسسة الملاحظة بالأولى. ١‏ هَي؛ وجود 

5 مجلس ادازة ومجلس إلادارة يجب .أن يغطى:المدة 

0 الكالية. المتابعة" موضوع الاستثمبار: هئا عندنا 

ددم : علبد من الأخجرة الوزرام أعضباء في مجلس "الادارة 
2-0 . وكلنا يعلم بأن يه : تنغور بين فترة وأنبرى 

0 0 6" ا 

ظ 32-007 53 [ 





دكتورء لأسباب تشكيل الوزارة وقد يكون وزير 
الصناعة مهندس مثل حضرتي وحضرة الأستاذ 
علي أبوالراغب لكن ليس لدينا الخبرة الكافية 
للمشاركة في مجلس ادارة مثل هذا النوع . 

ولذا أنا أثنفي على اقتراح الاستاذ حمد 
الفرحان بتصويب أعضاء مجلس الادارة من 
كفاءات وذوي اختصاص مع ملاحظة أن يكون 
هناك مدة معينة لمجلس الادارة . 


أي أن تكون مثل مجالس ادارات 
المؤسسات الثانية والشركات مدة محددة لها أربع 
سنوات خلاها يتين لنا عطاء وكفاءة الأفراد 
الموجودين في مجلس الادارة ويمكن التعديل 
والتغيير وشكراً سيدي الرئيس . 
. دولة رئيس المجلس : معالي الدكتور 
خليل السام . 
الدكتور خليل السالم: دولبة الرئيس. 
لئلا يكون هناك أي سوء فهم أزجو أن أوضح 
بأنني م أدعو لأي تغبير أو تعديل في القانون . 
.ل أدعوء حتى اللفقرة جء لم اقترح الغائها 
مع كراهيتي لاء واعتقادي بأنها لا تفيد بشيء 
الملاجظة الثانية»: ليس هئاك علاقة بين صندوق 
|التقاعد. وبين هله المؤسبسبة المالية الأردنية 


الاستثمارية, اليس هناك سوى أنها الخلف 


القانوني لصندوق التقاعد؛ ,لكن لم يطلب منها 
أن شيّء من أغراض صندوق التقاعد: 
لا غلاقة مله المؤسسة بالمقاعديرفث 


1 وملاحظتي عن نحقوق التقاع لين لا تتصل بسخلق 
يمذة الؤسبسة وبؤظائقها ولكبها بتضبل. بالغاء 
ضندوق التقاعدٍ لني 56 عل الله اداج 


1 . أمام الدراسة في المشكلتين . 
الأولى وهي عساء التقاعك والثنانية هي . 5 
6 هذه -- في السوق الالية 0 أو 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 14 /1141//8م - 


عليه. ولذلك الرغبة في أن يكون هناك متقاعد 
مثل في مجلس ادارة هذه المؤسسة لا علاقة له 
بحقوق المتقاعدين» وليس لمزيد من اطمئثنان 
المتقاعدين على حقوقهم في المستقبل . 

حقوقهم في المستقبل كما قال عطوفة المقرر 
هى عند الحكومة وهذا ما نود أن نعيد النظر فيه 
ليست اقتطاعات الرواتب إيرادات للخرينة. 
وليست رواتب التقاعد كبا يجب أن تكون في 
المستقبل نفقات لما هذا هو الأسلوب المطبق أنا 
أدري ولكن ليس هذا هو الأسلوب الصحيح 
لأن عبىء الخزيئة سيتضاعف وسيتزايد مع 
الأيام . 

كبا قلت النقطة الأخيرة هل تخضع 
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقدرة 
مجلس الوزراء على تحويل املاكها من الأسهم 
متلكاتها من الأسهم الى هذه المؤسسة؟ أنا أعلم 
بأنها لا تخضع ولكنني كنت أريد أن توضع في 
عضر هذه الجلسة بأن سٌلطة مجلس الوزراء في 

ليست مطلقة: ولا يجوز لمجلس الوزراء 
أن يحول مثا أسهم المؤسسة العامة للضمان 
الاجتماعي هذه المؤسسةء أو أسهم صندوق 
"كان جابة اليرموك لهذه المؤسسة؛ أو أي 
:هيئة مسنتقلة . دولة الرئيس أظن إنني أؤيد جميع ْ 
الاخوان الذين يرون الآن القبول بالقانون كما . 
وزد في اللجنة ؤلكنني أرجو أن لا نغلق الباب : 










دولسة رئيس المجلس: شكراً استاذ 
خليل. سعادة الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: شكدرا سيدي السرئيس 
كلمة واحدة أريد أن أقولما في سياق الكلام 
الذي تفضل به الاستاذ الدكتور خليل السام ذكر 
مؤسسات رسمية عامة وذكر مؤسسات عامة 
التنفيذ لا يفيد مفعول القانون ولكن الذي يقيده 
هو نصه وحكمه . 
فان كان منطبق على هذه المؤسسة كان 
تطبقه المحاكم عند الاختلاف. أو تطبقه 
الجهات المختصة المذاكرات صحيح انها تؤخذ 
لتفسير النصوص. لكن ليست ملزمة بالقدر 
الذي يكون فيه الرأي غالفاً للنص القانوني. 
وقلت في مستهل حديثي أن مؤسسة الضمان 
الاجتماعي هي مؤسسة ة عامة وليست رسمية 
ولذلك لا ينطبق عليها هذا القانون أما 
المؤسسات الرسمية العامة فينطبق عليها ف 
القانون» إن سميناها جامعة أو جمعية وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : الاستتاذ حسني 
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السيد حسني عايش: دولة الرئيس»ء 
اعتقد أن النقاش أخذ مداه ووضح كل شيء 
وبخاصة أن اللجنتين القانونية والمالية درست 
هذا القانون وأعطته وقت طويل جداً. تم خلاله 
استدعاء وزير المالية لمزيد من التوضيح وتبين أن 
مسيرة المؤسسة راشدة وهي تعمل على أسس 
تمارية وخارج بيوقراطية الادارة الحكومية. 
وتقوم بدراسة المشاريع المجدية وبخاصة مالا 
يتطوع القطاع الخاص لدراستها والاستثمار فيها 
وأن الحكومة ملتزمة أدبياً أو فنياً في أن لا تزيد 
مساهماتها في المستقبل عن /٠١‏ في أي من هذه 
المشاريع وهذا يعني عدم الاحتكار والسيطرة على 
أي مشروع . 
وعليه فانني اقترح طرح قرار اللجنتين 
للتصويت مع الطلب من الحكومة باعادة النظر 
في القانون أو المؤسسة في ضوء أدائها 
والملاحظات التي أبداها السادة الأعيان. 





فنجد المادة 4 في القطاع الصناعي بأن 
دراسة مشروع الأدوية البيطرية., ولا نجد في 
القطاع الزراعي دعم الثروة الحيوانية حتى تكون 
الأدوية البيطرية داعمة لذلك فهي تدعم الأدوية 
من دون أن تدعم الثروة الحيوانية نجد بالفقرة " 
من القطاع الزراعي دراسة امكانية اقامة مشروع 
للمعدات الزراعية الملحقة بالتركتورات بدون 
أن نجد ما يشير الى تشجيع زراعة القمح أو 
الحنطة أو الأمن الغذائي . أرجو أن أنبه الى هذه 
النقاط فقط لأن الغاية من هذه المؤسسة هي 
نحقيق أمن غذائي وتحقيق خدمة المجتمع في 
شكل عام وليس تحقيق الربح فقط وشكرا. 

دولة رئيس المجلس :. الحقيقة الأمر الآن 
معروض على المجلس الكسريم في اقتراح من 
الاستاذ حمد باضافة أعضاء لمجلس الادارة وذكر 
من القطاع الخاص اثنين ومن الفنمان 
الاجتماعي .واحد من يوافق على هذا الاقتراح؟ 


عضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في ©8/1/١11411ام‏ إبم 


عليه. ولذلك الرغبة في أن يكون هناك متقاعد 
مثل في مجلس ادارة هذه المؤسسة لا علاقة له 
بحقوق المتقاعدين. وليس لمزيد من اطمئئان 
المتقاعدين على حقوقهم في المستقبل . 

حقوقهم في المستقبل كا قال عطوفة المقرر 
هى عند الحكومة وهذا ما نود أن نعيد النظر فيه 
5 اقتطاعات الرواتب إيرادات للخزينة. 
وليست رواتب التقاعد كما يجب أن تكون في 
ا مستقبل نفقات لها هذا هو الأسلوب المطبق أنا 
أدري ولكن ليس هذا هو الأسلوب الصحيح 
لأن عبىء الخزينة سيتضاعف وسيتزايد ممع 
الأيام , 

كما قلت النقطة الأخيرة هل تخضع 
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقدرة 
مجاس الوزراء على تحويل املاكها من الأسهم 
متلكاتها من الأسهم الى هذه المؤسسة؟ أنا أعلم 
أنها لا تخضع :ولكنني كنت أريذ أن توضع في 
عضر هذه الجلسة بأن'سُلطة مجلس الوزراء في 





دولة رأ ئيس المجلس : شكرا اسساد 


خليل. سعادة الاستاد المقرر. 


السيد المقرر: شكراً سيدي الرئيس. 
كلمة واحدة أريد أن أقومما في سياق الكلام 
الذي تفضل به الاستاذ الدكتور خليل السالم ذكر 
مؤسسات رسمية عامة وذكر مؤسسات عامة 
التنفيذ لا يقيد مفعول الفانون ولكن الذي يقيده 
هو نصه وحكمه. 

فان كان منطبق على هذه المؤسسة كان 
تطبقه المحاكم عند الاختلاف. أو تطبقه 
الجهات المختصة المذاكرات صحيح انها تؤخد 
الذي يكون فيه الرأي تخالفاً للنص القانوني. 
وقلت في مستهل حديثي أن مؤسسة الضمان 
الاجتماعي هي مؤمسة ة عامة وليست رسمية 
ولذلك لا ينطبق عليها هذا القانون أما 
المؤسسات الرسمية العامة فينطبق عليها هذا 
القانون.. إن سميئاها جامعة أو جمعية وشكرا . 


دولة أرئيبس المجلس : الاستاذ حسي 








































دولة رئيس المجلس: يعني كما قال الاستاذ حمد. والاستاذ جعفرء والدكتور تحويل الأسهم ليست مُطلقة . 1 
5 اسحاق الفرحان والاستاذ أبوعودة القرعان» ليست مطلقة؛ ولا يجوز لمجلس الوزراء ْ 
لا مغل والاستاذ أمين شقير. أن يحول مثلاً أسهم المؤسسة العامة للضمان 00 
السيد محمد رسول الكيلاني : سبدي اغسة ثمانية 1 يفز , لو 0 
أ بن جين 7 الاجتماعي هله المؤسسة» أو أسهم صندوقف : 
ا ذكرردولة دن الوزراء بآن هلها ! الؤبسة تسيل الاقتراح. ‏ ا اشنينة أو أن 3 
ا 50 | 1 : استثمار جامعة اليرموك هذه المؤسسة» أو . 1 
١‏ | و سة الحكومة با ستثمار فغاية هلله من يوافق عل القانوث كما أوصتٍ اللجنة 51000 الر؟ أظن 5 أزيد جميع 0 
! المؤسسة هي: دعم وتوجيه اس ا المال فيال البلد في الشتركة؟ ١‏ ا ا 00 
١‏ ' بعل جد م الصالع العام». ٠.‏ 703006 الأخران بس 7 الآن القبول بالقانون كما 5 
ا ا - | فهمته من قل د المي زئيسن 0" اليه عوقولا 0 حسب ا ل 2 0 00 
الو 0 لزنا لكن' أذا نظرنا الى خطة عمل الؤسّسة | التضويت. ' : الدراة ٍ االشكنين. 0 
ا للقابتين. 19912194 شرق أن المبئة 700000170 مك ويا .+ الأئل وي عت التتاعد والشاية. 0 5 
00 1 1 ظ ّْ ا :الفجارية البعيدةجزيي عن خحمة الضالح العام 1 ظ : 00 وظيفة هذه الؤفسسة ف السوق المالية د أو 1 5 1 
10 1 7 1 1 دلي 8 البويه وضعتهناا لصي / 0 ء: ا لعل الاستثمار. ا 1 


- مجلس الاعيان 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة ل 1141/4/18م وف 
لتنا عسو طايقية فونه النرتيينه فنجد المادة 4 في القطاع الصناعي بأن ملسست سس مس سس سم سس سح سس سس 


اعتقد أن النقاش أخذ مداه ووضح كل شيء | دراسة مشروع الأدوية البيطرية؛ ولا نجد في 
وبخاصة أن اللجنتين القانونية والمالية درست | القطاع الزراعي دعم الثروة الحيوانية حتى تكون 
هذا القانون وأعطته وقت طويل جداً. تم خلاله | الأدوية البيطرية داعمة لذلك فهي تدعم الأدوية 
استدعاء وزير المالية لمزيد من التوضيح وتبين أن ١|‏ من دون أن تدعم الثروة الحيوانية نجد بالفقرة ‏ 
مسيرة المؤسسة راشدة وهي تعمل على أسس | من القطاع الزراعي دراسة امكانية اقامة مشروع 
تجارية وخارج بيوقراطية الادارة الحكومية» | للمعدات الزراعية الملحقة بالتركتورات بدون 
وتقوم بدراسة المشاريع المجدية وبخاصة مالا | أن نجد ما يشير الى تشجيع زراعة القمح أو 
يتطوع القطاع الخاص لدراستها والاستثمار فيها الحنطة أو الأمن الغذائي . أرجو أن أنبه الى هذه 
وأن الحكومة ملتزمة أدبياً أو فنياً في أن لا تزيد | النقاط فقط لأن الغاية من هذه المؤسسة هي 
مساهماتها في المستقبل عن /٠١‏ في أي من هذه عقن امن اشهذائن وححقيق خدمة الجتيع في 
المشاريع وهذا يعني عدم الاحتكار والسيطرة على 1 شكل عام وليس تحقيق الربح ف فقط وشكراً. 
أي مشروع , دولة رئيس المجلس : الحقيقة الأمر الآن 
وعليه فانني اقترح طرح قرار اللجنتين | معروض على المجلس الكريم في اقتراح من 
للتصويت مع الطلب من الحكومة باعادة النظر | الاستاذ حمد ياضافة أعضاء لمجلس الادارة وذكر 
في القانون أو المؤسسة في ضوء أدائها | من القطاع الخاص اثنين ومن الضمان 
والملاحظات التي أبداها السادة الأعيان. الاجتماعي واحد من يوافق على هذا الاقتراح؟ 


موافقة كما وردت من نجلس النواب. 


موكسيرر امم 4“ 


0 


نجه 


12 ام ها 


0-0 


م ١--‏ حاتت ْ جل 5 


م 


5-5 


مب سينك (© لسبع عم تيم كرا 


بحرم ونيم جوخت مير ررد كرا 
ست 


ار يي علدات) إذن طنط ا 1 


دسو ١‏ 
اباي يسم 0ح ) لمي 


صدكد رحب إلي 
مس )6 إن ريو | كه 
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0 دولة رئيس المجلس : يعني كما قال | الاستاذ حمد. :والاستادذ جعفر. والدكتور 
: الأستاذ حسني, الموضوع شبع نقاشا وبحثا نقطة | اسحاق الفرحان والاستاذ أبوعودة القرعان؛ 
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3 المادة كيو وردت قي في الخانوت اللو قت : 


ا > والأعمال القانونية نما في ذلك تولك الأمواا ال المتقولة وغير 


0 المنقولة وايرام العقود وَالْقَيَام بتجمنيع الاجراءات القضائية 
00 -التجلقة: “ها وها أن-ت كتيب 'عنها التائب العام أو أي محام 
م آخر: . : 
1 ب كه ف الكت وليه عمات وطا أن. ا :قروعا 
9 هأنداخل. :الملكة وخارجها .- . 
ْ المادة: 25 0 
0 .. تتالف أمواك المؤسسة من: 


0 . مساهمة الحكومة قي الشركات. 00 


مراك صندوق التقاعد 00 وغير المتقولة ييا يما تي دلك 


0 ماحمة اؤسضات ارسي العامة فى الشركات التي يقرر 


مجلس الوزراء تحؤيلها الى المؤسسة: . 


-ا 0 لياس سايم 


ات الاح الور ا قِ الموازنة العامة. © انك 


المادة كنا وردت في القاتون المؤقت: 


ه . أي أموال أبخرى تحصل عليها المؤسبة بموافقة مجلس 


الوزراء . 
المادة 29 . 


اللتتكرية وتحقيتا. ذلك تقوم بالأعمال التالية :. 
] .ادارة ة أموال. المؤسسة واستثماراتها والاشراف على أوجه 


استخدامها. » 


| التخلية والخارجيق : مع الف الأفقلية في المساهمة 
1 ل الأنتاجية سس !الخطط الاغمائية 


تج الساهضة ق رؤوس أموالك :اميعتات والمؤسسات التي تبدف 
د 0 0 ب 0 0 0 


للشاريع ذا دات ٠‏ العقنية المشدعه 0 3 الا 





2 


اعتيارية وطا أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في 
ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وضا أن تقاضى 
وتقاضي ببذه الصفة وأن تنيب عتها النائب العام أو أي 
محام يختاره المجلس . 


موافقة كيا وردت 
موافقة ى)] وردت 
موافقة كها ور دت 
المادة 5 /د اعادة صياغة الفقر ة (د) بالنص التالي : 


العامةي . 


موافقة )| وردت 


جواقة 


الماحة ه /رب اعادة صياغة الفقرة (ب) بالنص التالي : 
ب والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع 
الاسجمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات 
الاستخمارية المحلية والخارجية. مع اعطاء الأفضلية في 
المساهمة للمشاريع الانتاجية الوطنية التي تتضمنبها الخطط 


الائتمانية للسملخة:. 
موافقتة 


-7 





1 


مجلس الاعيان 


موافقة ى)! وردت من مجلس النواب 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثائية المنعقدة في 9١/1991/8ام‏ نم" 
موافقة كا وردت من مجلس النواب 





لد اوري ته لوت 
0 ' الماحم آف4 ْ 
يشر ل المجلس مهام والضلانخيات. التالية > 
ِ "تيوضع 'السياشة العامة للمؤسسة والاشراق غلى تنفيدذها: 
ا واي - شراء أسهم الشركات ب المساهمة-وبيجها الحساب المؤسسة . 
0 نج إعدادٍ :متاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بأعمال 
و ات المؤسيسة . . 
د وضع .الموازنة النوية اموي 17 الى مجلس. الوزراء 
| اللموافقة عليها. 
.هن وضع تقزر سنوي عن أعمال المؤسسة وميزانيتها العفومية 
'وخنساباتها الختاميتة وزفع: -ذلك الى مجلس التوزواء 
للنضادقة عليه. / : 
قو + تعييق. ممثليٍ المؤسسة قي. يجخالس ادارة 56 اناف 
0 0 وهيثاتها العامة.وفى نظام خاص . ٠‏ 
١ ٠١ ٠...“ 0‏ ذ : الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها 
0 800 8 0 2 | .والغاء أي متها. 
.ح-الموافقة على التعاقد مع .المستشازين والخبراء وغيرهم من 
٠‏ ٠-أقنتخات‏ الاختضناص لتقديم خدفات ودراسات تتعلق 
بأهداف المؤسسة وغاياتها . 


ٍ -.المادةكها وردت ق القانون المؤقت: 


: ب يطبق على للنو العام وعلى مواقي المؤسبة 0 الخدمة 
قَ ضندوق التقاعد :العاملون ف فيه عند نفاذ 5 هذا 
القانون الى اللؤسسة بكامل' حقوقهم والالترامات المترتية 
عليهم وتعتير تحدماتهم قِ الصتدوق جِرْءا من تخدماتهم 
| في المؤسسة . ْ 
إللاحة 0 
ِ - يكو للمؤسة موازئة- تخحاصة 06 حاباتها يبصورة 


1 10 0 0 المبجاسسية ا وللمجلس أيضا 





موافقة 


و 


ترارمساتوب 00000 قرار اللجنة المشتركة 


موافقة 


المادة (84) الفقرة (أ) 
حذف كلمة (خاصة) والاستعاضة عنها بعبارة (تقديرية 
لانفاقها الرأسمالي والجاري عدا الاستثمارات) . 
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قرار اللجنة المشتركة 


مجاس الاعيان 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


غضر الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية اللعقدة في 1591/8/18ام 4م 
موافقة كا وردت من مجلس النواب 





:الام كا ورت في أقاوة لؤقت: : قرار مجلس التواب 





عل افيس لضفه لاس ةع يزا بأعماطا 
الختامية خلال مة لااتجاوز شهر آقار- من السنة 


| التالية- | ا 
ْ 00 0 3: 
لأف اد 1 سين ص باك 

تخول اوسن لى الخزينة العامة صافي الأرباح السنوية موافققة 3 

المتاتية : من مامه بعد ٠‏ تغطية ة تفقاها الجارية وجزءا من 2 

السة الي ددا جلس الؤاء به عل تيب لجس" 4 

المادة 1 2/0 ش ١‏ 59 

: َه تمتع الؤسسة با بالاعفاءات و 50 ا 0 


الوزارات والدوائر الحكومية وتحصل أموالها يموجب 3 


مسر الأمرال الآمير بية للجمول يه... ١‏ 


١ :‏ : : قرار اللجنة المشتركة 
المادة كما وردت في القانون المؤقت: 


المادة 0 0ل 

- مج‎ ١ 

5 0 00 وتؤول موائفه 
1 المتقولة 7 واستثماراته وحقوقه والتزاماته 5 نبة 83 
١‏ علية ود حرا الخلف القائرن للمحدوت. 9 تلغى 3 
اب تعفر العذل بالأنظمة الصادرة يمقتضى القوانين المشار موافق - 1 
ب آليها: َقٍ الققرة إى من هنه المادة الى أن تعدل أو يستيدل 2 
1 1 0 0 غيرغا عا برحب هذا 0 1 

,لالت الوص 5 1 0 

- هلا إلقانوت. ش ْ 
5 - حّ . ش | 
“للاحة (14) ا 
00-5 . م أفضة مدير شؤون مجلس ا 
ئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا و 


9 عات 
نم : 





سا 86 


ع 


مجلس الاعيان 


محضر الحخلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 8١8/1/١19151ام‏ ١ع‏ 


3 6 0 





. 3 5 
70 سعيل عي مه اس ره سه سال سدم لصم سام سممده 


لل اب لس يديه 


:كوي يلارج ع جوج 





: ٠ 
0 ١! - 
1010 





(وهذا هو نص القانون كما وافق عليه 
المجلس وكيا سيرسل للحكومة) . 
قانون رقم 18 لسئة 1991١‏ 
قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة )١44١‏ ويعمل به بعد 
مرور ثلائين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الملاة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثم) وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لما أدناه 


مالم تدل القرينة على غير ذلك : 
الوزير : وزير المالية 
المؤسسة المؤسسة الأردنية للاستثمار 


الملجلس : مجلس ادارة المؤسسة 
المدير العام : المدير العام للمؤسسة 
الملاة 1-9 - تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الأردنية للاستثمار) ترتبط 
بالوزير وتكون ذات شخصية اعتبارية ولها أن تقوم بجميع التصرفات القانونية 
بما في ذلك ملك الأموال المنقولة وغير المثقولة ولا أن تقاضي وتقاضى بهذه 
الصفة وأن تنيب عنبا النائب العام (أو أي محام يختاره المجلس) . 
بات - يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولا أن تنشىء فروعا لها داخخل المملكة 
وخارجها . 
المادة 4 ثتالف أموال المؤسسة من ؛ 
- مستاهمة الحكومة في الشركات . 
ب - أموال صئدوق التقاعد المنقولة وغير 7 بما في ذلك مساهمة السندوق في 
الشركات. . ْ ظ 
.جا مسناقمة المؤسسات الرسئية العامة ف 0 ني قد جسن الوزره 
© لنحويلهاالى الوسة, 005 
د - الأمؤال الني تخضص للمؤشسة : 55 قانون الموازئة العامة ,. 
ه- فا أموال أخرى تحضل عليها الأؤسبة موافقة مجلس الوزراء.. 


1 

: ١ 
ا‎ 
ا‎ 


1 هو '- تعمل المؤسسنة وفق السياسة الاسارية العامة لحكرمة ا لنلكء تقبو 


بالأعمال الثالية:.” 
1 01 1 - الزبسة رامتبارنا والاخراف عل أوجه استخدافها:. 


ا 


محضر الخلسة الرابعة من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الثانية المنعقدة في 11941/48/18م “8غ 


ب المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشارييع الاسعمارية بالاشتراك 
ا والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية والخارجية. مع اعطاء 
الأفضلية في المساهمة للمشاريع الوطنية الانتاجية التي تتضمنها الخطط الاغمائية 
للمملكة . 
المساهمة في رؤوس أموال الحيئات والمؤسسات التي تبدف الى زيادة الصادرات 
ل وتعزيزهاء والى تشجيع ودعم استثمارات صغار الصناعيين والحرفيين 
والى تشجيع المشاريعم ات التقنية المتقدمة وتطوير أوجه استخدامها. 
د -المتاجرة 5 الشركات المساهمة وبيعها الحساب المؤسسة . 
ه ‏ البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية ودراستها والترويج لها. 


المادة 5 ] - يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من : 
١‏ وزير الصناعة والتجارة 2 ثائها للرئيس 
؟ ‏ وزير التخطيط 
م _ محافظ البنك المركزي الأردني 
ع المدير العام لبنك الاثماء الصناعي 
المدير العام لدائرة الموازنة العامة 
5 المدير العام : | 0000 
يه د 
ب - 
دعت الحاجة ا 
الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم .ويصدر قراراته با اع أو 
ا ىِ الأصوات يرجح الجانئب 
بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين د و 
إل ً ثيسر الاجتما 
الذي صوت معه رئيس الااجتمح ٠‏ 59 
جح للمجلمس إن يدعو من يراه من ذوئي الخرة والاختصاص للاستثناس برأ يه في 
وليه دون أن يكون لهحق التصويت على قراراته. 
50 موضوع معروض 
د يكون المدير العام مقر 
أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.. 
لمجاسر التالية ؛ : 
المادة با: - يتؤلى أ ) المهام 0 
ا السياسة العامة للمؤشسة 
: | 5 35 إرهم اليركات امساقمة ويعها سب ا 


ج .. إعداد , مشباريع القوانين والأنلهة 0 اللموائقة بعليها. 
5008 الموازنة المنوية للمؤيشنة 0 < 


20 أعإن. يا 


| للمنجلس ويتول 7 اجتماعنائه واصداد جدول 
ل ١‏ 


43" قم عماعة 


١ 
. ص‎ 
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ا 


1 ف 


المادة * 1 ]: 


َع بجلس الاعيان 





ه ‏ وضع تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية 
ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. 
و - تعبين مثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وهيئاتها العامة وفق نظام 
خاص. 
ز - الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء أي منبا. 
ح - الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من أصحاب الاختصاص 
لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأهداف المؤسسة وغاياتها. 
الملدة 4 1 - يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن 
القرار بالارادة الملكية السامية . 
ب - يطبق على المدير العام وعلى موظفي المؤسسة نظام الخدمة المدنية رقم ١‏ لسنة 
6 وينقل موظفو ومستخدمو صندوق التقاعد العاملون فيه عند نفاذ 
أحكام هذا القانون الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم 
وتعتبر خدماتهم في الصندوق جزءا من خدماتهم في المؤسسة . 
الملدة 4 أ -يكون للمؤسسة موازنة تقدرية لانفاقها الرأسمالي والجاري عدا الاستثمارات 
وتنظم حساباتها بصورة أصولية يقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس أيضا 
تعبين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. 
ب - على المؤسسة أن تنظم في نباية كل سئة مالية تقريرا بأعمالها وأن تقدمه لمجلس 
الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية خلال مدة + جاور دباية شهر 
اذار من السئة التالية , 


المادة ٠١‏ تحول المؤسسة الى الخزيئة العامة صافي 5959 لمثأتية من مساهماتها بعد تغطية 
| نفقاتها الجارية وجزءا من الأرباح ال رأسبمالية التي تتحقق سنويا من بيع الأسهم وفق 
تراك رار بناء على تنسيب المجلس , ْ 
تتمتع المؤسسة بالاعففاءات والتسهيلات. أليي.تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 
. وتحصل أموالها بموجب قانون تحصيل الأموال: الأميرية المعمول به : 
- يلغى قانون صندوق التقاعد رقع ” لسنة.1917/5 وتؤول إلى المؤسبلة جميع أموال 
صندوق التقاغد المتقرلة وغير المنقولة ومواجوداته واستثماراته و-حقوقه والتزاماته 


. المترتبة .عليه وتعتبر. المؤسسسة الخلف؛ 'الققانونن: للصبدوق: كي و أحكام أي 
مر ان عذا 0 ا 





: ْ :31 اب ظ رامل بالأنظمة' الصتاذرة :مق مفتضى الرئين المشارة الها في الفقرةب 


محضر التلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة.العادية الثانية المتعقدة في 8١491/8/1١ام‏ 40 
من هذه المادة الى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون. 
المادة ١“‏ - لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة ١‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 


؟ا-_لم_ أؤذؤا م 
وقراءة المادة (؟ )١‏ من هذا القانود 


دولة رئيس المجلس : تفضل يا استادنا 


والتي تنص على ما بلي : 
القرر. المادة (17) أ: 
السيد مقرر اللجنة : شكرا دولة الرئيس يلغى قانون صندوق التقاعد 
القرار رقم 652 . رقم )١(‏ لسنة 1919/5. وتؤول الى 
«المقرر يتلو القراره . المؤسسة جميع أموال صندوق 


التقاعد المثقولة وغير المثقولة 

وموجوداته واستثماراته وحقوفه 

والتزاماته المترئبة عليه وتعتبر 

المؤسسة الخلف القانونٍ 
للصندوق. . الخ , 

' ب . كما اطلعت اللجئة على قرار مجلس 

آ النواب بهذا الخصوص والقاضي 

برد هذا القانون استنادا لا قررته 

لمادة 0 من قانون المؤسسة 


قرار رقم )١(‏ 

اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الأعيان 
بتاريخ 2274 برئاسة دولة رئيس مجلس 
الأعيان السيد أحمد اللوزي وبحضور مقرر 
اللجنة سعادة السيد نجيب الرشدان وبحضور 
أصحاب الدولة والمعالي والسعادة الأعضاء 
السادة : ّْ ش | 
أحمد عبيدات» الدكتور خليل السام 
نحمد رسول الكيلاني» الدكتور اسحق. 





الفرحان. سالم مساعدة؛ ابراهيم عزالدين. الأردئية للاستثمار. 
أمين دفروسي عايتن: لذا فان اللعجنة القانونية تقرر رفض هذا 
.. ونظرت.اللجنة في:31 2 * القانون للاسباب الأثفة الذكر. 
- القانون المؤقت زقم (19) لسئة كنا قانون وتوصي مجلس 3 بالموافقة علي 
صندوق التقاغذ» المحال اليها من علي 0 ؛: 


لأغيان لدراسينه واغطاء | القواد 0 | بي 09 0 و«اللجنة التي 
28 ا 
[ 1 : بعك الأطلاع عل مواد القانون , 
المؤقت رقم (94؟) الله لوك 
٠.‏ .قانون المؤسسة الأردئية النلاستكمان”* 


أهم المادة 51 هن لسارو 0 


0 0 3 3 0 . 2 ْ 3 30 0-0 
الصا ب ل 0 


ولكن.ف,حقيقة الأمز سواء قلنا درفضاء ض 
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اعادة . رده يؤدي الى أن هذا القانون أصبح غير الجميع : موافقون . فروعا له في أنحاء المملكة وفق ما يقرره | لمجلس . 
ذي موضوع وشكراً. ووهلة يهو تعن قاتؤةة: فيكناوق القاعنة المادة لا تتكون مصادر أموال الصندوق من الموارد التالية : 
1 8 0 لوه الأ وة الور اء عند تأسيسه , 
دولة رئيس المجلس: شكرا سيسدي | رقم 5 لسنة 1415 والذي قرر مجلس الأعيان 00 0 7 07 00 ى التقاعد المدني والعسكرء 
المقررء معروض عل ١‏ لمجلس الكريم توصية الموافقة على رفضه بموجب نص الادة ؟ ١‏ من ب - عائدات التقاعد الي تقتطع وفق م قانوني عد فيز ىِ 
اللجنة برفض هذا القانون من يوافق على ذلك؟ | قانون المؤسسة الأردنية للاستثماره», المعمول مما . 
ج- ريع استثمار أموال الصندوق. 
فانون مؤقت رقم (5) لسنة 5/ا8ة ا د المبالغ التي تخصص للصندوق بموجب قانون الموازنة العامة . 
قانون صندوق التقاعد 2 -أية مبالغ يخصصها مجلس الوزراء من من أرباح البنك المركزي بمقتضى 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق التقاعد لسئة 141/5) ويعمل به اعتبارا من المادة (ه) من قانون البنك الماكور بناء على تنسيب مجلس ادارته وتضاف تلك 
ولفلفلنا المبالغ الى رأسمال الصندوق . 
المادة ؟ ‏ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانٍ المخصصة لما أدناه ما لم تدل المادة 4 تقوم الور زارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتحمل الصندوق الالتزامات 
القرينة على خلاف ذلك : التقاعدية تجاه موظفيها بمقتض أحكام هذا القانون باقتطا عائدات التقاعد من 
الصندوق صندوق التقاعد رواتبهم لحساب الصندوق» وللصندوق أن يكلف تلك الوزارات والدوائر 
المجلس20 مجلس ادارة صندوق التقاعد والمؤسسات بدفع رواتب التقاعد أو القيام بأية مهمة من المهام المنوطة بالصندوق 
الرئيس 2 رئيس مجلس ادارة صندوق التقاعد . ظ بمقتضى أحكام هذا القانون. 
' المدير مدير عام صندوق التقاعد 


عاته التقاعدية 
00 لمادة 4 1 - اذا توفر للصندوق أي فائض من الايرادات السنوية بعد تنزيل مد 0 0 
ا | ٠.‏ المادة 8 يؤسس في المملكة صندوق يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد) يتمتع بشخصية ة اعتبارية وحسم النفقات الادارية يضاف 1 الفائض الى الاحتياطي | م 000 
0007 2 ذات استقلال مالي واداري وله أن يقوم بهله الصفة بجميع :التصرفات القانونية نت تحصن فى" قانون الموازئة العامة المبالغ اللازمة لتغطية العجز في ميزانية 


5 وابرام م العقود بما في ذلك حق التملك والقيام بالاجراءات القضائية وأن يئيب عنه 0 | الصندوق. 
















1 0 النائب العا أوأي و 1 5 ع ااه ٌ : ْ٠‏ ْ | ش ْ 03 5 
ظ 5 ' َ كيل اخر, ظ المادة ٠١‏ - يتكون المجلس على النحو التالي : 00 ش ١‏ 1 0 
000 000 تحمل الصتدرق لالتزامات اللي لتر أو التي ستترتب على الحكومة وجب وير امالية . ١‏ ا 00 
0 أحكام قوانين التقاعد المدئية والعسكرية في المملكة أو أية قوانين للتقاعد كان 000 محافظ البنك امركزي 200003 000 2 0 
000 ار ”ا غلاء المعيشة للمتقاعدين سواء تقررت تلك م مي لين لجنا القومي للتخطيط | 0 3 | 0 1 
ال 7 التزاماث والعلاوات من قبل مجلس الوزراء أو المجلس التنفيذي , .. مديرعام دائرة ألواة .8 2 و ما 01 
ا 0 عام الوزراء 0 5-7 باستثمار وادارة صندوق إلادخار أو ْ الثيير 0 000 
مم ا 0 ا ' 0 
و 0 ١‏ اله تيع مرق لات د واتس هيلات الع با الوزارات والدوائر الحكومية ؛ ل عم لس الزراء يي ع | 5 0 






" لقا و التو ولا ذكرة نا روك ليق لوي دالا ا ازا الطريقة ذاتما. و 0 2-28 
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المادة ١١‏ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الأقل شهريا 
ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الأعضاء شريطة أن يكون أحدهم 
الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 
المادة ١7‏ - تناط بالمجلس الصلاحيات التالية : 
ب وضع خطة استثمار أموال ع لا الاستثمار. 
ج - وضع مشاريع الأنظمة . 
د -اصدار التعليمات الداخلية التطبيقية لادارة الصندوق . 
ه ‏ فتح فروع الصندوق واغلاقها. 
2 التنسيب مجلس الوزراء بزيادة رأسمال الصندوق . 
ز - الموافقة على الميزانية العامة للصندوق . 
ح ‏ الاشراف على ادارة شؤون الصندوق. 


المادة 11.-) - يعين المدير وينبى استخدامه بقرار من مجلس الوزراء مقترن باراد ملكية بناء على 
ب يحدد مجلس الوزراء راتب المدير ومكافاته وعلاواته وغيرذلك من حقوقه المالية 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , 
المادة 14 يمارس المدير الصلاحيات التالية : 
! تنفيل السياسة العامة للصندوق التي يضعها لج 
ب مارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضه المجلس بالقيام .بها أو تنص عليها 
الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ‏ . | 
المادة ١6‏ 1 - يعين المجلس سلخنة تسمى (لكنة استثمار أموال الصندوق) برئاسة أحد أعضائه 
ْ وعضصوية المدير وأحد موظفي الصندوق: تكون مهمتهنا إدارة استثمارات 
الصندوقٍ.وفق التعليمات التي يضعهنا المجابس يذه الغاية» وتقديم 
الأقتر احات الضرورية له حول سياسة الاستثمار العامة ,, ْ 
ب - يزاعى ف استثمار أموال الصندوق عاملا الضمان والربح كا تعطى الأفضلية 
وٍ المسساهنة للمشار يع الانتاجية ؛ التي تتضمنبا الخطط الاغائية للمملكة . 


- ل الإدة 1 يمد النظام الخاض بالموظفين في الصندوق شروط استخلامهم واخبائه وتأديبهم وسائر 
: | الامور:الاخرئ المتملقة ميم با في ذلك تخديد ؤواتبهم ومكافاتهم .وعغلاواءهم وانشاء . 


:.صناديق ابر وتسمان 0-6 وصجي 0 07 3 7 6 


1: الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الثائية المنعقدة في 1111/8/18م‎ .٠ 


المادة ١87‏ - يجوز انتداب او اعارة اي موظف في الحكومة اواية مؤسسة عامة للعمل في الصندوق 
لقاء الرواتب والمكافات التي يقررها المجلس . 
المادة بم ا ينظم الصندوق حسابات اصولية ويقوم ديوان المحاسبة اومدقق خاص يعينه المجلس 
بتدقيقها . 
المادة 1 تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من السنة وننتهي في الواحد 
والثلاثين من كانون الاول من نفس السئة. 
خلال الام الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يلي:- 
المادة ١٠١‏ يقدم المدير الى المجلس سهر 0 ا 
أ الميزانية العمومية الختامية للصندوق عن ! من 
المحاسية اوالمدقق الخاص ومشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الموجودات 
والمطلوبات. 
لسات حساب الارباح والخسائر. 
كماد تقريرأ عاما عن اعمال الصندوق. 


ة لتنفيا ذا القانون بما في ذلك 
المادة 1؟ ‏ لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما تي د 


مكافات اعضاء ١‏ المجأسر . 
دنا ل القانون. 
المادة ؟"؟ . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا و 
. 
السيد الأمين العام : | الجلسة الى موعد أخن وربدا يمنحكم القوة 
© تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . ونوصي الاخوا إن بالحضور دائيً في الوقت المحدد 
2-2050 حفاظاًعل النصاب القانوي والسلام عليكم . 
دولة رئيس المجلس : شكرا لكم وترئع 
انتهت الجلسة 
مين عام مجلس الا الإسيتاذ احمد اللوزي 
صالح الزعبي ظ 





